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محمد الأمین



إهداء

أهدي هذا العمل إلى أعز ما يملك الإنسان في هذه الدنيا إلى ثمرة نجاحي  
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"وبالوالدين إحسانا  " 
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أطال االله في عمرها
إلى الذي أحسن تربيتي وتعليمي وكان مصدر عوني ونور قـلبي وجلاء حزني  

ورمز عطائي ووجهني نحو الصالح والفـالح إلى  
"أبي  "

.أطل االله في عمره
إلى أخواتي وجميع أفراد عائلتي

محمد الأمین



المقدمة



المقدمة

أ

:مقدمة

یعتبر موضوع المنازعات الإداریة من أدق وأهم موضوعات القانون الإداري، كما 

یشتمل على جملة من الإجراءات وتتمكن الإدارة من خلال التحقیق الوقوف على الحقیقة كما 

هي لتأتي قراراتها عادلة ودقیقة لاستنادها على إلى معلومات صادقة صحیحة ولیس مجرد 

وقد تخطئ، وعلیه فذلك یخلع على عمل الإدارة طابع الإنصاف والعدالة تكهنات قد تصیب

.لا طابع الإجحاف والظلم لقیام الحكم على وسائل إثبات واقعیة ومنطقیة

إن تزاید الخصومات الإداریة وتفرع الكثیر منها أفرز تعددا وتباینا في إجراءاتها 

ة العامة تتماشى وطبیعتها ویسعى وفرض قواعد خاصة بها، مستقلة عن القواعد الإجرائی

.المشرع عادة من خلالها إلى الوصول إلى حمایة ناجعة للحقوق الموضوعیة المتنازع حولها

وإذا كانت الخصومات القضائیة تتفق حول القواعد العامة التي تخضع لها إجراءات 

صوصیات رفعها وسیرها أمام القضاء للفصل فیها من طرفه، غیر أنها ستتأثر ببعض الخ

التي تفرضها طبیعة الحقوق المتنازع حولها، وتستوجب خضوعها لقواعد خاصة تمس ببعض 

.جوانبها

وترمي القواعد الإجرائیة إلى تنظیم الحمایة القضائیة للحقوق الموضوعیة بتنظیم 

عملیة الالتجاء إلى الجهات القضائیة المتخصصة، وتحدید مختلف الإجراءات التي یتطلبها 

في النزاعات أمامها، وانطلاقا من رفع الدعاوى وسیر خصوماتها إلى غایة صدور الفصل 

.الأحكام في تبلیغها ثم تنفیذها



المقدمة

ب

وقع اختیارنا للموضوع بناءا على أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة تتمثل أساسا في 

بالإضافة وهو تخصصناالقانون الإداريتخصص من شعبة الحقوق و ضیقع موضوع الكون

.لمعرفة دور القاضي في الخصومة الإداریةورغبة شخصیةفضولإلى 

هیة الإثبات في الخصومة الإداریة، وكذا تهدف الدراسة إلى معرفة مافي حین 

التطرق إلى دور الإیجابي الإثبات المباشرة وغیر المباشرة، ومن ثم التعرف على وسائل

.للقاضي الإداري في المادة الإداریة 

اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي للإطار المفاهیمي وكل ما یتعلق بالجانب 

وص القانونیة ذات الصلة العام للموضوع، والمنهج التحلیلي في إدراج بعض المواد والنص

. بالموضوع 

:ومما سبق نطرح الإشكالیة التالیة

فیما تتمثل وسائل الإثبات في الخصومة الإداریة؟

: لبحث إلى فصلین كما یليوجاء تقسیم ا

الإطار المفاهیمي للإثبات في الخصومة الإداریة: الفصل الأول

سلطة القاضي في وسائل الإثبات في الخصومة الإداریة: الفصل الثاني



أ

الفصل الأول
الإطار المفاهیمي للإثبات في الخصومة الإداریة
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:تمهید

المنازعة الإداریة بالقانون تعهد به الدولة إلى هیئة قضائیة تسمى بالمحاكم حلإن 

عموما، والتي ینحصر دورها في التحقیق في الوقائع وتطبیق القانون ثم إصدار الحكم، 

أما فض المنازعات خارج الجهات القضائیة، فذاك لا یعد قضاء على الإطلاق، كالمنازعة 

لتي تحل بواسطة اللجان الإداریة، فلیس أي لأي قرار من التي یحلها رجال الشرطة، وا

.تلك القرارات من القوة والحجیة ما للأحكام القضائیة
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ماهیة الإثبات في الخصومة الإداریة: المبحث الأول

في مفهوم الإثبات في الخصومة الإداریةسوف نتطرق من خلال هذا المبحث إلى 

المطلب (في أركان وعبء الإثبات في الخصومة الإداریة، ثم إلى )المطلب الأول(

).ثانيال

مفهوم الإثبات في الخصومة الإداریة: المطلب الأول

سوف نقوم من خلال هذا المطلب بالتطرق إلى تعریف الإثبات، ومن ثم نتطرق 

.إلى نظم الإثبات المختلفة، وكذلك موقف المشرع الجزائري منها

تعریف الإثبات في الخصومة الإداریة : الفرع الأول

یقصد بالإثبات قانونا الإثبات القضائي أي إقامة الدلیل أمام القضاء على وجود 

.حق أو صحة واقعة متنازع فیها من أجل الوصول إلى نتائج قانونیة معینة

كما یعرف الأستاذ عبد السید تناغو الإثبات على أنه إقامة الدلیل أمام القضاء 

.واقعة مدعى بها بكافة الطرق والإجراءات التي حددها القانونعلى 

یعني الإثبات كذلك إقامة الدلیل أمام القضاء على وجود واقعة قانونیة، أي وضع 

یرتب حقا أو یعدله أو یرتب انقضاءه، سواء كان حقا موضوعیا أو حقا متعلقا بالإجراءات 

1.أعمال مادیةالوقائع إما أن یكون تصرفات قانونیة أو مجرد 

فالإثبات في المنازعة الإداریة یعني إقامة الدلیل القانوني أمام القضاء بشأن حق 

وذلك بعكس الإثبات بشكل عام الذي لم یقیده القانون بطرق معینة ویمكن ،متنازع فیه

.22، ص1997القاهرة، مؤسسة دار الشعب، ط، .د.أحمد كمال الدین موسى، نظریة الإثبات في القانون الإداري:1
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إثباته بجمیع الوسائل وبحریة تامة كالإثبات العلمي، ومنه فإن الإثبات قانونا هو الأداة 

انونیة لتأكید حقیقة أو واقعة معینة یدعیها أحد الأطراف، ویسعى من خلال طرق الق

الإثبات التي نظمها القانون إلى إثبات صحة ما یدعیه بغیة الوصول إلى تأكید حقه أمام 

1.القضاء

إن للإثبات أهمیة خاصة بالنسبة للحقوق والمراكز القانونیة، إذ یعتبر الحق غیر 

الناحیة العملیة الإثبات یحي الحق ویجعله مفیدا وهو قوة الحق، موجود دون إثبات من

وكما هو معروف أن الحق مصلحة یحمیها القانون، والمصلحة لا قیمة لها إذا لم تتوفر 

2.وسیلة إثباته باعتبار الإثبات هو الذي یحي الحق ویجعله مفیدا

فالقاضي یكون عقیدته من خلال العناصر التي قدمت له طبقا للقانون والإجراءات 

المنظمة لها، باعتبار أن مهمة القضاء تتمثل في تطبیق القانون على الوقائع محل النزاع 

المطروحة أمامه، لاف یكفي لأطراف الخصومة الإدعاء بواقعة ما بل یجب علیهم 

قراره بناءا على الوقائع المثارة أمامه فلا یعقد إثباتها، والقاضي الإداري یصدر 

الاختصاص لنفسه إلا إذا أخطر بدعوى قضائیة ، وعلى هذا الأساس تبرز أهمیة الإثبات 

في أنها تفسح المجال أمام القاضي حتى یتسنى تحقیق العدالة في وجدانه، على اعتبار 

ى استقامة التفكیر الذهني مع أن الحكم هو عنوان الحقیقة، ومن ثم تعمل هذه القواعد عل

الأدلة القانونیة للوصول إلى قناعة القاضي، لذلك تتمتع قواعد الإثبات في الفروع القانون 

.23، المرجع السابق، صالإثبات في القانون الإداريأحمد كمال الدین موسى، نظریة :1
.44، ص2010ـوان المطبوعـات الجامعیـة، ، الجزائـر، دی7أحمد محیو، المنازعات الإداریة، ط، :2
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إذا لم ینجح صاحبه المتعددة بأهمیة كبیرة لتحقیق العدل مادام أن الحق ضعیف القیمة 

ة مسائل القانون التي كما تعد مسائل الإثبات من الناحیة العلمیة في مقدمه، في إقامة دلیل

تلقى تطبیقا یومیا حیث تلجأ المحاكم على اختلاف أنواعها في كل ما یعرض علیها من 

دعاوى مدنیة كانت أو جنائیة أو إداریة لاتصالها القوي بأصول التقاضي وحقوق مراكز 

1:من خلال تعریف الإثبات القانوني نجد أن له أهمیة كبیرة وهي.المتقاضي

أي أنه یكون أمام القضاء، إن كان قضاء من قضاء الدولة، أو قضاء :ئيإثبات قضا-1

. أمام أشخاص یختارهم الخصوم في الحالات التي یجوز لها التحكیم

أي أن الإثبات تحكمه قواعد یصرحها القانون للإجراءات: إثبات قانوني أو مقید-2

.یصرح بها القانونالمسطرة لكل منها، فلا یمكن البحث عن وسیلة أو طریقة لم 

أي أن الإثبات یجب أن یكون على واقعة ترتب آثار : محلة واقعة متنازع علیها-3

.قانونیة، وأن تكون هذه الواقعة متنازع علیها

والإثبات الإداري إن كان یتفق في مضمونه مع الإثبات في المسائل الأخرى فإنه

المدني یمتاز بالتأكید والتحفظ فإنیختلف تبعا لما یعتمده من وسائل، فإن كان القانون 

الإثبات الإداري یختلف نوعا ما تبعا لاختلاف الأجهزة القائمة على ذلك، وطبیعة ما 

من نزاع ودوافع إصدار تلك القرارات محل النزاع، لأن الغالب فیها لا یكون بدافع یطرح

2.كالمنازعات العادیةشخصي

.45، المرجع السابق، صأحمد محیو، المنازعات الإداریة:1
.46المرجع نفسه، ص، أحمد محیو، المنازعات الإداریة:2
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الإثبات نظم: الفرع الثاني

الإثبات القضائي یعد وسیلة لتحقیق غایة تتمثل في الكشف عن حقیقة قانونیةإن 

یتوقف علیها تقریر أو ترتیب أثر قانوني في شأن حق متنازع فیه، وما یسفر عنه هذا

ذلك أن تنظیم فيالإثبات یعد حقیقة قضائیة لا تتطابق مع الحقیقة الواقعیة، والسبب 

لبحث عن لمل الأول هو اعتبار العدالة التي تسعى العا:یحكمه عاملان هما الإثبات

1.بكل سبیل حتى تتطابق تماما مع الحقیقة القضائیةالحقیقة الواقعیة

في اعتبار استقرار التعامل الذي قد یقید القاضي بأدلة معینةالعامل الثاني یتمثل

التقیید إلى الحد یجب علیه الأخذ بها، كما یقیده في تقدیر قیمة هذا الدلیل، ویهدف هذا 

ومن أجل تحقیق الموازنة بین العاملین المقدمین ،هالأمن من جور القضاء و تحكممن

2:شأن التنظیم القانوني للإثبات ثلاثة أنظمةوجدت في

نظام الإثبات الحر: أولا

إن المشرع حسب هذا المذهب ترك الإثبات حرا و أعطى الصلاحیة المطلقة 

ثبات دعواهم واقتناع الإداري، فیجوز لكلا الطرفین تقدیم أي دلیل لإللقاضي والكاملة

.القاضي حر في اختیار الدلیل الذي یراه مناسباكما أنالقاضي به،

.61، ص2002دار الجامعة الجدیدة، د، الإسكندریة، .احمد هندي، أصول قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ط:1
، 2009ندریة، دار الجامعة الجدیدة، د،  الإسك.شادیة إبراهیم المحروقي، الإجراءات في الدعوى الإداریة ط:2

.52ص
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یطرح أمامه، وكما أنه فالقاضي یحق له أن یلتمس تكوین اعتقاده من أي دلیل 

.ضمیره، ولا وجود لأي سلطة تفرض علیهاقتناعه حسب ما یملیه علیهفيحر

ذ تكون للقاضي سلطة واسعة في التحري عن الوقائع التي تعرض علیه، فیكون إ

واستجماع الأدلة، كما له أن یلجأ إلى استدعاء الشهود في تسییر الدعوىعالفله دور

.قصد التوصل إلى الحقیقةوالاستعانة بهم

من مزایا هذا النظام منر قدر ممكن من العدالة، فیتمیز هذا النظام بأنه یحقق أكب

الواقع ما دام فقا لذلك تكون أقرب إلى الصواب و الحقیقة التي یتوصل إلیها القاضي و أن

1.التزم الاستقلال والحیاد الكاملقد

إنما یكون عینة للإثبات یتقید بها القاضي و في هذا النظام لا یحدد القانون طرقا مو 

یة وسیلة ممكنة، فللخصوم كامل الحریة في اختیار الأدلة التي تؤدي إلىله أن یقتنع بأ

عقیدته من أي دلیل یطرح أمامه حرا في تكوینإقناع القاضي، كما یكون هذا الأخیر

كما،صوم على إكمال ما نقص من أدلتهمالقاضي یتمتع هنا بدور إیجابي یساعد به الخو 

وكما یكون،القرائن أو أن یقضي بعلمه الشخصيأو ناتالبیاله الفصل بناءا على 

.القاضي حرا في تكوین عقیدته في الدعوى كیفما أراد

.53، المرجع السابق، صداریةشادیة إبراهیم المحروقي، الإجراءات في الدعوى الإ:1



الخصومة الإداریةالإطار المفاهیمي للإثبات في الأول            الفصل 

12

على الرغم من المزایا التي یتمتع بها هذا النظام، إلا أنه یعاب علیه أنه یعطي

، وقد تؤدي هذه السلطة إلى تعسفه وانحرافه كما قد قاضي سلطة واسعة في تقدیر الأدلةلل

لى اضطراب العدالة وفقدان الثقة بالقضاء لاختلاف التقدیر من قاض لآخر مما یؤدي إ

قد یؤدي إلى الإضرار بالمتقاضین إذ یحتمل أن یتعرضوا لم واقف مختلفة نتیجة اختلاف 

1.من قاض الأخرالتقدیر

نظام الإثبات المقید: ثانیا

القاضي إلى أبعد الحدود إن نظام الإثبات المقید عكس النظام السابق ذكره، یقید 

وكذلك الخصوم، حیث لا یمكن للمتقاضین إقامة الدلیل على حقهم بغیر الوسیلة التي 

2.حددها القانون، كما یكون القاضي ملزما بهذه الطرق والوسائل

ن القانون في هذا النظام هو الذي یحدد مدى قبول وقوة إقناع كل وسیلة منكما أ

القاضي مقید بالقیمة التي یعطیها القانون لكل طریق من طرقوسائل الإثبات كما أن 

إذ لا یمكنهحیث أن موقفه سلبي تماما،، لى ضوء ما یقدمه الخصوم من أدلةالإثبات ع

إكمال الأدلة الناقصة، أو أن یقضي بعلمه الشخصي، فدوره یقتصر على تقدیر ما یقدمه

.الخصوم من أدلة قانونیة

.54المرجع نفسه، ص، شادیة إبراهیم المحروقي:1
.33، ص2013، الجزائر، جسور، 2عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، ط:2



الخصومة الإداریةالإطار المفاهیمي للإثبات في الأول            الفصل 

13

ذا النظام أنه یتمیز بمنع التعسف في حل النزاعات القضائیةما یمكننا قوله في ه

وترسیخ الثقة والاستقرار في المعاملات، وما یكفله من الثقة والاستقرار في نفوس الخصوم

.في الدعوى

إلا أنه كغیره من الأنظمة لا یخلو من العیوب، بحیث أنه یعاب علیه أنه لا یعطي

بین تحقیق العدالة،كما أن القاضي مجردیحول بینه و یة للقاضي، مما أي سلطة تقدیر 

مطبق للقانون، ذلك لأنه مقید بما یقدم إلیه من وسائل، وما نص علیه القانون من قیمة 

فیتجرد من استعمال أي وسیلة من وسائل البحث عن الحقیقة لم ینص علیها منها،كل

أنه لا یستطیع الحكم لصالحه فإذا اقتنع القاضي أن أحد الخصوم له الحق إلا القانون،

1.ر الدلیل الذي یفرضه القانونتوافلعدم

النظام المختلط وموقف المشرع الجزائري: ثالثا

:نظام الإثبات المختلط-1

یعتبر هذا النظام المختلط نظام جامع بین نظام الإثبات الحر ونظام الإثبات المقید 

ستطیع من تلقاء نفسه الأمر بإجراء له جانبا من الحریة في بعض المسائل، ویفیكون

دون وكما له الحریة في توجیه الخصوم واستكمال الأدلة الناقصةتحقیق في الوقائع،

المذهب دور القاضي وسطا بین الإیجابیة والسلبیة، فلا یترك ا التقید بالقانون كما جعل هذ

.للخصوم سلطة مطلقةله المبادرة الكاملة ولا یجعل

ط، معاشو عمار وعزاوي عبد الرحمن، تعدد مصادر القاعدة الإجرائیة في المنازعة الإداریة في النظام الجزائري، د:1
.63، ص1999الأمل، تیزي وزو، الجزائر، دار
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لة المتاحة للإثبات محددادور القاضي مقیدا، فلقد حصر هذا النظام الأدكما یكون

.وحجیة كل منها وحدد شروط محل الإثبات، ومنع من القضاء بعلمه الشخصي نطاق

إن هذا النظام یأخذ بمبدأ حیاد القاضي بحسب الأصل، كما أنه یحدد الأدلة 

سلطة واسعة في تقدیر یتمتع بحریة و هإلا أنمدى قوتها في الإثبات، أمامه، و المقبولة

یحدد لها القانون قوة معینة في ظل هذا النظام، بالإضافة إلى سلطاته الأدلة التي لم

.في تحضیر الدعوىالقرائن القضائیة، و الواسعة في استخلاص

لمعاملات بما یحتوي من قیود وبینیتمیز هذا النظام بأنه یجمع بین استقرار ا

، رلقاضي من حریة في التقدیالحقیقة القضائیة بما أفسح لمن الحقیقة الواقعیة و ابالاقتر 

النظام كل التشریعات اللاتینیة كالقانون الفرنسي والإیطالي، والقانون قد أخذ بهذاو 

1.الجزائريالمصري والقانون

:موقف المشرع الجزائري-2

نازعات الإداریة، حیث تطبق علیهانظرا لعدم وجود قواعد خاصة بالإثبات في الم

مؤرخ 09-08الإثبات المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم قواعد

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الخاصة بوسائل 14292صفر عام18في 

.في جهات القضاء العادي الإثبات المطبقة

، معاشو عمار وعزاوي عبد الرحمن، تعدد مصادر القاعدة الإجرائیة في المنازعة الإداریة في النظام الجزائري:1
.64المرجع السابق، ص

الجریدة الرسمیة ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25المؤرخ في 08/09القانون رقم :2
.21عدد
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الإداریة، یلاحظ أنها لم تحدد الإجراءات المدنیة و انون قیلاحظ بالنظر إلى قواعد

خاصة للإثبات أمام القضاء الإداري، كما أنها لم تنظم عبء الإثبات أمامه، طرقا

قانونا متكاملا لأحكام الإثبات في المواد الإداریة سواء من الناحیة یصدرفالمشرع لم

لجمیع الجهات القضائیة شتركة الإجرائیة أو الموضوعیة، وإنما أوردها ضمن الأحكام الم

میز بها القانون إداریة أو عادیة، والسبب في ذلك راجع إلى المرونة التي یتسواء كانت

عدا النصوص التي أشارت إجمالا إلى بعض وسائل في مجال الإثبات ماالإداري خاصة

1.الإثبات

فصل في بالتالي فإن المذهب الإثبات الحر هو المتبع من قبل القاضي عند ال

الإداریة فیما یخص سلطات القاضي الإداري، ذلك أن طرق الإثبات غیر محددة المنازعة

مما یفسح المجال للقاضي الإداري في تكوین عقیدته واقتناعه، وبذلك القیمة أمامه،

في المواد الإداریة فنظام الإثبات في القانون الإداري یقوم في تتساوى جمیع أدلة الإثبات

وفیه تكون حریة القاضي كبیرة من أجل الوصول إلى ى مبدأ حریة الاقتناع،الأساس عل

للإثبات، كما یقوم القاضي فیه بدور إیجابي الحقیقة بأیة طریقة دون تحدید طرق ملزمة

.كامل في تحري الحقیقة

والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري قد اعتمد على أسلوب الإحالة في إجراءات 

منه فقد تبنى د الإثبات في المواد الإداریة، و المحاكم العادیة بالنسبة لقواعأمام الإثبات

ب، ، دار الریحانة للكتا2000-1962عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة الازدواجیة :1
.74، ص2000الجزائر، الطبعة الأولى، 
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، والذي یحدد قیقة الواقعیة والحقیقة القضائیةالمختلط الذي یجمع بین الحنظام الإثبات

القضاء الإداري، وإن كان یمیل إلى إعطاء القاضي دور أكبر في أدلة الإثبات أمام

لإداري رغم تقیده بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة من حیث الإثبات، منه فإن القاضي ا

.الوسائل المعتمدة في الإثبات إلا أنه له الحریة في الأخذ بها من عدمه

یرجع أخذ القضاء الإداري بمبدأ حریة الإثبات فیما یخص سلطات القاضي في 

توازن في مراكز أطراف المنازعة الإداریة إلى طبیعتها الخاصة المتمثلة في عدم الإثبات

الدعوى، فالإدارة هي الطرف القوي فیها، وهذا ما یؤدي في غالبیة الأحیان إلى فشل هذه

في حسم الدعوى لمصلحته لأن الإدارة هي من تملك الوثائق والبیانات التي تؤكد المدعي

ذلك فإن هي لن تقدمها بطبیعة الحال باختیارها أمام القضاء الإداري، لالدعوى، و حقه في

ل القاضي الإداري عن طریق ممارسة دوره الإیجابي في الدعوى لحمایة ولابد من تدخ

.الطرف الضعیف

غیر أن هذه الحریة في تقدیر الأدلة وملائمة وسائل الإثبات رغم اتساع نطاقها إلا

الدولة أن لیست مطلقة لأن شروط الالتجاء إلى هذه الوسائل خاضع لرقابة مجلس

لإداري یتقید بالأصول العامة للتقاضي منها مبدأ الوجاهیة والحق في الدفاع افالقاضي 

1.ذلك شأن القاضي العاديلدوره الإیجابي في إثبات الدعوى، شأنه فيأثناء ممارسته

، المرجع السابق، 2000- 1962عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة الازدواجیة :1
.75ص
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ي قد خطى المشرع الجزائر 08-09بصدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

القضائیة، وذلك بتقنین كل ما یتعلق بالإجراءاتخطوة مهمة في تكریس مبدأ الازدواجیة 

لم یعطي للإثبات في المادة الإداریة حقه ولم یبین معالمه بشكل واضحهإلا أنالإداریة

حیث نص المشرع على تطبیق وسائل الإثبات التي تم التطرق إلیها في الباب الرابع من

ءات المدنیة والإداریة الأمر الذي الكتاب الأول، الذي یشمل الأحكام المشتركة بین الإجرا

أدى إلى عدم اكتساب الإثبات لأي ممیزات في المجال الإداري تتماشى مع طبیعة هذا

لم تحدد طرق الإثبات أمام القضاء الإداري، مول تحدد قواعد هاأنالنظام، حیث 

.للإثبات الإداريموضوعیة

اریةأركان وعبء الإثبات في الخصومة الإد: المطلب الثاني

في أركان الإثبات في الخصومة الإداریةسوف نتطرق من خلال هذا المبحث إلى 

).ثانيالفرعال(في عبء الإثبات في الخصومة الإداریةإلى ، ثم )الأولفرعال(

أركان الإثبات في الخصومة الإداریة: الفرع الأول

: تتمثل أركان الإثبات في الخصومة فیما یلي

الغایة : أولا

تكمن الغایة في إقامة الدلیل للمدعي للقضاء، للكشف عن الحقیقة وحسم المنازعة 

حول متنازع علیه بحكم قضائي یجوز الحجیة فیه، مفاده تحقیق التوازن، وتشیر مهمة 
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إثبات الخصوم لإدعاءاتهم، وتحقیق المصلحة العامة من جهة أخرى ومن جهة أخرى 

1.للمنازعة وإعطاء الحقوق لأصحابهالعادلبایسمح للقضاء بالفصل

المحل: ثانیا

محل الإثبات یعتبر هو السبب المنشئ لحق المدعي بوجوده أو زواله لا یرد على 

الحق ذاته ولكنه یرد على المصدر المنشئ للحق أو الذي یؤدي زواله أو الإلحاق وصفا 

.یةله سواء كان هذا الأمر معترفا قانونیا أو واقعة ماد

.اك شروط یجب تواجدها لتكون الواقعة محل الإثبات وهن

.أن تكون الواقعة محل نزاع من أجل إثباتها -1

.ن تكون الواقعة المنازع منتجة للإثبات أ-2

2.المتنازع فیها جائزة للإثبات قانوناأن تكون الواقعة-3

الوسیلة: ثالثا

أو الظروف التي حددها ل یتم إقامة الدلیل أو الإثبات من خلال أحد الوسائ

وهنا یعتبر إثبات مقید بتلك الطرق، بحیث لا یقبل من مدع الحق الحیاد عنها، القانون،

معاشو عمار وعزاوي عبد الرحمن، تعدد مصادر القاعدة الإجرائیة في المنازعة الإداریة في النظام الجزائري، دط، :1
.19، ص1999الأمل، تیزي وزو، الجزائر، دار
.20المرجع نفسه، صمعاشو عمار وعزاوي عبد الرحمن، :2
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الطلیق من كل قید، وهو یختلف عن الإثبات بمفهومه العام كالإثبات التاریخي والعلمي

1.عامةأخرىوسائر مباشرة كالكتابة وغیرها و الوسائل الإفتتاحیة منها هذهوالقانون سطر

عبء الإثبات في الخصومة الإداریة: الفرع الثاني

المقصود بعبء الإثبات هو إقامة الدلیل على صدق الإدعاء، وكما عرفنا أنه یقع 

على عاتق المدعي في الدعوى الإداریة ویجب علیه إثبات ما یدعى بالوسائل التي حددها 

الروابط القانونیةالقانون بصفة عامة وهذا المبدأ یسري على جمیع 

فعلى المدعي إثبات ما یدعیه، وبالمقابل على الخصم أن یبقى على تلك 

الإدعاءات سواء كان الخصم، المدعى أو المدى علیه، أو كان خصم متدخل في الدعوى 

أو منحهم متدخل فیها، وكان ما یدعیه هو طلب دفع موضوعي، أو عارض أو دفع 

ام أحد الخصوم بإقامة الدلیل على ما یدعیه وإلا حكم شكلي فعبء الإثبات هو إلز 

لخصمه، حیث على أحد طرفي الدعوى تحمل عبء الإثبات، الذي یعد عبئها قد یؤدي 

2.إلى حرمانه من أخذ حقه

ویوجب على الخصوم في الدعوى أن یتحملوا عبء إثبات صحة إدعاءاتهم 

وى أمام القاضي، بغیة الحصول فیتحمل كل خصم عبء الإثبات، فهم الذین أقاموا الدع

على حكم قضائي حجمي مراكزهم القانونیة، والمبادرة في إقامة الدعوى أمام القضاء هي 

، 2014دراسة مقارنة، جامعة بسكرة، إلیاس جوادي، الإثبات القضائي في المنازعات الإداریة، أطروحة دكتوراه، :1

.102ص
.52، ص2011كرة ماجیستیر، جامعة بسكرة، بوزیان سعاد، طرق الإثبات في المنازعات الإداریة، مذ:2
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من دق الخصوم أنفسهم، ولهذا یتوجب على هؤلاء أن یتحملوا عبء الإثبات كما یتعین 

، كما علیهم أن یقدموا للقاضي الذي یتولى النزاع وسائل كافیة لتكون عقیدته وإقناعه

یتوجب على الخصوم أن یسمحوا ویمكن للقاضي الإداري من ممارسة نشاطه القضائي 

.أي في النزاع، ولن یفصل فیه إلا إذا قامت إلیه أدلة كافیة لتكوین عقیدته

وإذا نجح المكلف بعبء الإثبات في إثبات ادعائه، انتقل عن الإثبات إلى خصمه 

ناوب الخصمان في الدعوى عبء الإثبات وفقا لیبقى ما قدمه خصصه من أدلة، وهكذا ی

1.لما یدعیه كل منهما، حتى یعجز أحدهما عن الانتماء فیحضر دعواه

إن عبء الإثبات من المهمات الصحیحة على من یقع على عاتقه عبء الإثبات، 

لأنه یتطلب مجهود كبیر بتقدیم الدلیل على الحق الذي یدعیه، وكذلك إقناع القاضي 

لمقنع، لذلك كان عبء الإثبات أمرا صعبا على الطرف الملزم به وإن كان هذا بالدلیل ا

حال عبء الإثبات في الخصومة الإداریة ویكون أكثر صعوبة ذلك لأن أحد طرفیها 

الأداة التي تتمتع بامتیازات السلطة العامة وتهدف إلى تحقیق الصالح العام، الأمر الذي 

عامة في الإثبات التي تقریر أن عبء الإثبات یتبع یؤدي إلى صعوبة تطبیق القاعدة ال

على المدعي مما یستدعي تدخل القاضي لإداري، والقاضي الإداري لا یتحمل بنفسه 

عبء الإثبات في الدعوى الإداریة، فطالما أن هناك إدعاءات یتعین إقناع القاضي 

ي شأنه شأن بصحتها من جانب المدعي، فقد تحقق مبدأ وجود یتحمله القاضي الإدار 

القاضي العادي، لمخالفة ذلك لطبیعة الوظیفة القضائیة، إذ أن تحمله لعبء الإثبات 

.66، ص2010امعة بن مهیدي، أم البواقي، یر، جبوزید عدلان، التحقیق في الخصومة الإداریة، مذكرة ماجست:1
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یخرجه عن مجال الوظیفة القضائیة ویتعداها إلى دور الحضور فضلا عن أن ذلك یؤدي 

إلى تحیزه إلى جانب الخصم الذي كان یتعین علیه تحمل مصاعب ومخاطر الإثبات في 

ء الإثبات في الدعوى الإداریة، كما هو الحال في الدعوى المدنیة الدعوى وبذلك یظل عب

واقفا على عاتق الطرفین ولا یؤثر في صحة ذلك الدور الإیجابي الذي یقوم به القاضي 

1.الإداري

من المؤكد أن عبء الإثبات یقع على عاتق المدعي غیر أن في المنازعات 

حتفاظ الإدارة في غالب الأحیان بالوثائق الإداریة لا یتناسب مع واقع الحال بالنظر لا

والمستندات ذات الأمر الفعال في المنازعات وتمنعها بجملة من الامتیازات لذا فإن من 

المبادئ المستقرة في مجال القضاء الإداري أن الإدارة تلتزم بتقدیم جمیع الملفات والأوراق 

.رفضا من طلب منها ذلكالمخلفة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إیجابا أو 

كما أن القاعدة العامة في المنازعات الإداریة حول الجنسیة بإلغاء عبء الإثبات 

أو ثقل الإثبات على عاتق من یجري الإدعاء على جنسیته، وهي قاعدة مسلمة الفقه 

2.والقضاء

.67المرجع السابق، ص،بوزید عدلان:1
.68المرجع السابق، صن، التحقیق في الخصومة الإداریة،بوزید عدلا:2
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امتیازات الإدارة الفعالة في إثبات الخصومة الإداریة : المبحث الثاني

عكس الدعاوى المدنیة فإن الدعاوى الإداریة تتصف العلاقة بین أطرافها على 

بعدم التوازن في مجال الإثبات، وذلك لما تتمتع به الإدارة من امتیازات في مجال الإثبات 

.تجعلها في موقف أفضل من الفرد المنازع لها

فالإدارة العامة تكون في مركز أسمى وأفضل من مركز الأشخاص العادیین

لتمتعها بامتیازات قانونیة كبیرة مرجعه الطبیعة الخاصة للدعوى الإداریة الذي یتصارع 

فیها أطراف یختل لتوازن بینهم، من إدارة تتمتع بامتیازات وتحوز مستندات قد تكون 

الذي یقف غالبا مجردا من الدلیل " الفرد" قاطعة في حسم الدعوى لصالح الطرف الأخر

.لمستنداتفي ظل افتقاده لتلك ا

الأمر الذي یؤثر في الخصومة الإداریة، وذلك لانتفاء التوازن العادل بین الطرفین، 

وهذا یعد تعارضا بین المصلحتین العامة والخاصة، على الرغم من أن الدساتیر والقوانین 

1.الإجرائیة تلزم القضاء مهما كان نوع الدعوى فیه بمراعاة مبدأ المساواة

مشروعیة القرارات الإداریة : المطلب الأول

نعني بصحة القرارات الإداریة ومشروعیتها وسلامتها وعدم خروجها عن أحكام أو 

مبادئ المشروعیة التي تسود الدولة، إذ أن فكرة مشروعیة القرارات الإداریة مرتبطة بمبدأ 

إذ یتحتم على الإدارة المشروعیة في الدولة وهذا ضمانة لصون حقوق الأفراد والحریات،

.احترام صدور القرار في الشكل الذي یقدره القانون
.69نفس المرجع، ص ن، بوزید عدلا:1
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صحة ومشروعیة القرارات الإداریة : الفرع الأول

یقصد بهذا المبدأ سیادة حكم القانون أي خضوع الحاكم والمحكوم لقواعد القانون 

الثلاثة التشریعیة وأحكامه، والتعریف الاصطلاحي لهذا المبدأ یعني التزام سلطات الدولة 

والتنفیذیة والقضائیة بنصوص القانون وخضوعها لأحكامه باعتبار أن هذا الخضوع یكون 

الإنسان وحریاته فكل هذه السلطات الاعتداء على حقوقحائلا دون كل صورة من صور 

تخضع لأحكام القانون عند ممارستها لاختصاصاتها، وهذا ما یطلق علیه اصطلاح مبدأ 

.المشروعیة

فممارسة السلطة لم تعد امتیازا لمن یمارسها، بل هي سلطة قانونیة تفوضها الأمة 

للمؤسسات لتمارسها باسم الأمة ولصالحها، وعلى هذا فهي سلطة مقیدة بالقانون، وهذا 

المفهوم یوجب ضرورة تحدید من یخضع لهذا القانون، ثم تحدید القانون الذي یجب 

1.لإدارة للقانونالخضوع له، وأخیرا مدى خضوع ا

المقصود بالقانون الذي یجب الخضوع له: أولا

2:قد انقسموا إلى رأیینول القانون الذي یجب الخضوع له و اختلف الفقه ح

یرى هذا الاتجاه أن القانون الذي یجب خضوع السلطات العامة له لا : الرأي الأول-

على القواعد القانونیة الوضعیة القائمة في الجماعة فعلا وإنما یشمل یقتصر 

العلیا السامیة التي تعبر عن الضمیر الإنساني كإعلانات مجموعة القواعد 

.123، ص2015الجزائر، د ط، بلقیس لمنشر، بوعلي سعید، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، : 1
.124المرجع نفسه، ص، بوعلي سعید، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري: 2
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المتحدة التي ینبغي على السلطة العامة التقید الحقوق التي أصدرتها هیئة الأمم

.بأحكامها

القواعد القانونیة التي یجب الخضوع لها هي یتفق هذا الرأي على أن : الرأي الثاني-

تلك القواعد القائمة فعلا، التي ارتضتها الجماعة في صورة عرفیة أو أصدرتها في 

.قواعد قانونیةصورة

ورغم هذا التوافق إلا أنهم اختلفوا في تحدید هذه القواعد القانونیة فأنصار 

یقرره البرلمان صراحة أو كل ماسمو البرلمان یرون أن تحدید هذه القواعد في 

التشریعات الصادرة من البرلمان بالتالي القانون الواجب الخضوع له یشمل ضمنا و 

اللوائح التي لبرلمان عن تعدیلها أو إلغائها و القواعد العرفیة الدستوریة التي یسكت او 

.تصدر بتفویض من البرلمان

القضاء یأخذ بمفهوم واسع للقواعد القانونیة الوضعیة أما الرأي الراجح في الفقه و 

تشمل قواعد القانون الوضعي القائم في الدولة سواء عرفیة یجب الخضوع لها، و التي 

یحقق الهدف الأساسي من المبدأ تشریعیة، فهذا المفهوم الواسع لمبدأ المشروعیةقضائیة 

1.تعسفهاحكم الإدارة و تالحیلولة دون حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم و وهو

، 2008فیفري 23المؤرخ في 09-08بربار عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، قانون رقم :1
.42، ص2009، منشورات بغدادي، البلیدة، 2ط 
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الجهات المقصودة بالخضوع للقانونالأفراد و : ثانیا

لكن السؤال المطروح هل عني الخضوع للقانون بصفة عامة، و إن مبدأ المشروعیة ی

الهیئات نون هم الأفراد فقط أم الأفراد والجهات الحكومیة و المقصودین بالخضوع للقا

العامة؟الخاصة و 

الحكام والمحكومین للقانون  نقول مبدأ المشروعیة یعني خضوعللإجابة على ذلك 

نعني بالسلطات و ، السلطات الحاكمة في الدولة للقانونومن ثم یخضع كل من الأفراد و 

. قضائیة، تشریعیةو تنفیذیة : لحاكمة السلطات الثلاثا

:خضوع الأفراد للقانون-

قد كان القانون السائد الدولة و للقانون قبل نشأة لقد عرف الأفراد فكرة الخضوع 

أصبح لعادات، ثم تطور مفهوم القانون و عبارة عن مجموعة القواعد العرفیة أو التقالید أو ا

1.قاعدة مدونة التي تصدرها سلطة مختصة

:خضوع السلطة التشریعیة للقانون-

إذا ظیفتها في حدود أحكامه القانون وعلى الوجه المبین فیه، و هي أن تباشر و و 

كان الدستور بعد القانون الأعلى في الدولة، فیجب على البرلمان إحترام أحكامه في كل

، 2014دراسة مقارنة، جامعة بسكرة، إلیاس جوادي، الإثبات القضائي في المنازعات الإداریة، أطروحة دكتوراه، :1

.55ص
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التشریعات والقرارات الصادرة منه، لأنه إذا كان الدستور هو الذي یحدد حقوق الأفراد 

1.الحریاتالتي سنت القوانین لهذه الحقوق و حریاتهم، فإن السلطة التشریعیة هي 

:للقانونخضوع السلطة التنفیذیة -

الوظیفة الحكومیة هي تلك أخرى إداریة، طة التنفیذیة وظیفتین حكومیة و لللسو 

التي تصدر عنها باعتبارها أداة للحكم و هي تعد من أعمال السیادة، لا تخضع الأعمال

.لرقابة القضاء

عامة التطبیق الیومي للقوانین وتشغیل فهي تشمل بصفة: أما الوظیفة الإداریة

.رافق العامة المختلفةإدارة المو 

حریات أخطر السلطات الثلاثة على حقوق و كما أن السلطة التنفیذیة تعد من 

تتمتع تحقیق الأهداف التي تصبو إلیها و لمرافق لاتتولى تنفیذ المشروعات و الأفراد فهي 

.غیرهاسلطات خطیرة كالتنفیذ المباشر ونزع الملكیة للمنفعة العامة و بامتیازات 

السلطة التنفیذیة أشد خطرا على الحریات الفردیة في السلطتین من ثم تعدو 

2.التشریعیة التنفیذیة

.56، المرجع السابق، صإلیاس جوادي، الإثبات القضائي في المنازعات الإداریة:1
.37، ص2009ئر، وم، الجزالبعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، د ط، دار الع:2
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مدى خضوع الإدارة للقانون: ثالثا

من ى احترام القانون بمدلول واسع، و یتفق الفقه على أن مبدأ المشروعیة ینصرف إل

صدرها، إلا أنهم ثم یمتد إلى الخضوع لكافة القواعد القانونیة الملزمة بغض النظر عن م

1:آراء03اختلفوا فیما بینهم حول مدى خضوع الإدارة للقانون إلى 

یرى هذا الاتجاه أنه یقصد بخضوع الإدارة للقانون أن تتفق كافة : الرأي الأول

بالتالي لا یجوز للإدارة أن تأتي عملا القانون و المادیة معالقانونیة و رة الإداتصرفات 

لإدارة تكون مشروعة إذا لم للقانون ومعنى ذلك أن تصرفات اقانونیا أو مادیا مخالف

.القانونتخالف

لإدارة لأنه یفسر مبدأنلاحظ أن اعتناق هذا الرأي یؤدي إلى توسیع سلطة او 

تفسیرا ضیقا أي أن الإدارة یكون لها حریة كبیرة فیما تأتیه من تصرفات المشروعیة

.أعمال

تخالف الإدارة أحكام القانون لأن هذا الرأي لا فالأعمال تكون مشروعة إذا لم -

2.یطلب من الإدارة سوى عدم مخالفة القانون فقط

.38، المرجع السابق، صبعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة:1
، 2010، دیوان المطبوعات الجزائر، 2الجزءرشید خلوفي، المنازعات الإداریة، الدعوي وطرق الطعن الإداري،:2

.91ص
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:الرأي الثاني

یرى هذا الاتجاه أن خضوع الإدارة للقانون هو ضرورة استنادها في كل تصرفاتها 

.المادیة إلى أساس من القانونأعمالها القانونیة و 

إنما یجب أن وتصرفاتها غیر مخالف للقانون و عمل الإدارةبالتالي لا یكفي أن یكون و 

.مبنیا على قاعدة قانونیة حتى یكون مشروعایكون تصرفها وعملها مستندا و 

نلاحظ أن هذا الاتجاه یعمل على تفسیر مبدأ المشروعیة تفسیرا أوسع من الرأي و 

ني أو مادي إلا إذا كان بالتالي تقید من حریة الإدارة لا تملك اتخاذ أي عمل قانو و الأول، 

1.مستندا أو مبنیا على قاعدة قانونیة

:الرأي الثالث-

تكون تصرفاتها شرعیة كي یتحقق خضوع الإدارة للقانون و یرى هذا الاتجاه إلى أنه ل

أي أن تكون هذه التصرفات مجرد تنفیذا أو تطبیقا لقاعدة تشریعیة قائمة عند مباشرة 

.التصرف

ن مبدأ المشروعیة إلى أقصى مدى الاتجاه أنه یوسع مضمو یتضح لنا من هذا 

فهو یقرر أن أعمال الإدارة لا تكون مشروعة إلا إذا كانت ، نطاق سلطة الإدارةیضیق و 

بالتالي یجعل الإدارة مجرد و ،تشریعیة عامة قائمة من قبلمجرد تنفیذ أو تطبیق لقاعدة 

.أداة لتنفیذ القانون

.92المرجع السابق، صالإداري،رشید خلوفي، المنازعات الإداریة، الدعوي وطرق الطعن :1
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:لهذه الآراءمن خلال العرض السابق و 

عارضین، الأول یضع التزاما لیس متیتضح لنا الرأیین الأول والثاني متكاملین و 

الرأي بعدم مخالفة القانون، و على عاتق الإدارة بأن تكون ملتزمة في تصرفاتها سلبیا

الثاني یضع على عاتقها التزاما إیجابیا بأن تكون تصرفاتها مستندة إلى القانون بمعناه 

.الواسع

لكن یجب أن تسیر وفق الرأیین مجتمعینأعمالها وبالتالي الإدارة في تصرفاتها و 

یتضح لنا من الاتجاه الثالث أنه ینبغي استبعاد المفهوم الذي قام علیه إزاء تعارضه مع 

اختصاصات متعددة تتجاوز نطاق تنفیذ القانون قانون الذي یمنح الإدارة سلطات و أحكام ال

1.بمعناه الضیق

نین بل یمنحها المشرع لا یقتصر نشاط الإدارة على مجرد تنفیذ القواحیث

2.سلطات واسعة تخرج عن نطاق تنفیذ القانوناختصاصات و 

حیازة المستندات والأوراق الإداریة : الفرع الثاني

إن الإدارة وهي الأمینة على المصلحة العامة والقائمة على سیر العمل الإداري 

یاتها المتمیزة عن الحیاة الخاصةذاتیتها المستقلة وحلها ومستمرة و تظل شخصیتها قائمة، 

للعاملین بها، وهي لا تتغیر ولا تنتهي بتغیر أو انتهاء حیاة العاملین بها، لذا كانت 

المحررات التي أعدت بمختلف الجهات جمیع المصنفات و السجلات والملفات والأوراق و 

.28، ص2003عمار بوضیاف، النظام القضائي الجزائري، دار الریحانة للكتاب، الطبعة الأولى، :1
فریحة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، :2

.61، ص2010سنة 2طبعة 
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یثبت بها الوقائع المتعلقة بها أو صدرت عنهم، و د العاملین التي وضعت تحت یلإداریة و ا

.في حیازة الإدارةلتي یطلق علیها الأوراق الإداریة، تكون تحت تصرف و ابالعمل الإداري 

المستندات الإداریة لإثبات الإداري وانتظامه، یعتمد على الأوراق و فسیر العمل 

ات أمام القضاء الإداري في الإثبالمستنداتة، كما یعتمد على هذه الأوراق و الوقائع الإداری

.الذاكرة الإداریة الموضوعیة، التي یرجع إلیها عند الحاجةباعتباره

دارة أو الذاكرة عبارة عن السجلات والملفات والأوراق، وجمیع إن العقل الإ

المصنفات التي أعدت من مختلف الجهات الإداریة، أو التي صدرت عن العاملین بها، 

.قائع المتعلقة بالعمل الإداري، وهي ما یمكن تسمیتها بالأوراق الإداریةوتثبت بها الو 

ویمثل حیازة الإدارة للأوراق والمستندات المتصلة امتیازا هاما في محل الإثبات، 

تبرز أهمیته في إضعاف موقف المدعي في هذا المجال، مع سیادة مبدأ الصبغة الكتابیة 

اضي فیها على الأوراق أو الملفات أو المستندات لإجراءات التقاضي، والتي یعتمد الق

التي الإداریة في جمیع الحالات تتضمن وقائع إداریة معینة تدخل في مجال 

الاختصاصات المحددة للعاملین، وتتصل بسیر العمل الإداري والوظیفة الإداریة بصفة 

.عامة
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ستندات وحفظها المحیازة الإدارة على هذه الأوراق و ومع ذلك تكمن المشكلة في 

وما تتضمنه من بیانات مدونة في أرشیفها، وبالتالي یكون من الصعب على المدعي الفرد 

1.الذي یتحمل عبء الإثبات الحصول على هذه الأوراق

المستندات الدلیل الذي یمكن للمدعي تقدیمه للقضاء لإثبات حیث تشكل الأوراق و 

الأوراق والمستندات في حیازة الإدارة مشروعیة القرار المطعون فیه، ووجود تلك عدم 

مهمة الإثبات عسیرة ، بل أحیانا مستحیلة، فلا یعلم المدعي ما تتضمنه تلك یجعل

الوثائق أو على الأقل لا یستطیع أن یحدد ما تتضمنه تحدیدا دقیقا، ومما یزید صعوبة 

إعداده أجنبي على هذا القرار، فلم یسهم فيالإثبات أن المدعي في بعض الأحیان

، فالعناصر الوحیدة التي یمكن للمدعي على طلبهحتى لو جاء هذا القرار بناءا وإصداره،

، أي أنها مستمدة من نشاط الإدارة الخارجيجمعها وتقدیمها مستمدة ومستخلصة من 

العناصر الداخلیة والموضوعیة للقرار، مما وعلیه لا یمكن الكشف عن ،مظاهر خارجیة

.ادعائهیصعب مهمة إثبات 

والمستندات والأوراق الإداریة تتنوع وتختلف، فقد تكون قرار إداري في أي مرتبة أو 

، أو قرار فردي بالتعیین كقرار تنظیمي عام، أو لائحة صادرة من سلطة مختصةشكل له 

أو الترقیة أو الفصل أو نزع الملكیة للمنفعة العامة إلى غیر ذلك من صور القرارات 

، كما قد تأخذ هذه الأوراق صورة عقد یحتفظ به بملف الفردیةمیة أو الإداریة التنظی

، 2002الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، القضاء الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، محمد :1
.128ص
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یم سیر الإدارة، وقد تكون الأوراق من قبیل المنشورات والتعلیمات الإداریة الداخلیة لتنظ

یر وقد تكون محاضر إداریة أو تقاریر فنیة أو إداریة تتعلق بسالعمل الإداري وانضباطه 

.أو فني معینيالعمل الإداري أو بنشاط إدار 

وتعتبر حیازة الإدارة لمختلف الأوراق الإداریة ذات الأثر الحاسم في الدعوى 

قد لا یعلم مضمون هذه الأوراق الإداریة امتیازا لها یصعب مهمة الفرد في الإثبات، الذي

، ة ومدى استیفائها للشروط الشكلیةمدى مراعاة تصرفات الإدارة المتعلقة به للمشروعیو 

.سلطة، كأحد عیوب القرار الإداريویزداد الإثبات صعوبة إذا ما تعلق بعیب الانحراف بال

وترجع صعوبة إثبات ذلك العیب إلى أن المظهر الخارجي للقرار الصادر من 

، والى یة، ویبدو متسقا مع الصالح العاممشروعا ومستوفیا لأركانه القانونالإدارة ویكون

ود الانحراف من عدمه یرتبط بالنوایا الداخلیة لمصدر القرار، والهدف جانب ذلك فإن وج

، وهو أمر یحتاج إلى بحث دارة إلى تحقیقه من إصدار للقرارالخفي الذي یسعى رجل الإ

1.وتمحیص كبیر

وبذلك یتضح امتیاز الإدارة بحیازتها للأوراق التجاریة، وحفظها لها بعیدا عن 

متناول الأفراد، في حین أنها قد تمس مراكزهم وأوضاعهم القانونیة، وقد تتعلق بحقوقهم 

.ومصالحهم الشخصیة، في حین یقف الفرد أمامها مجردا من الأوراق الإداریة

.129، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة:1
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دات والأوراق الإداریة یعد من أهم الامتیازات في مجال وعلیه فامتیاز حیازة المستن

1.الإثبات المتعلق بالمنازعات الإداریة

الامتیازات الممنوحة وأثرها : المطلب الثاني

هي في مركز وموقف متمیز وأسمى من إن السلطات الإداریة في الدعوى الإداریة 

الإثبات في الدعوى رحلة مركز وموقف خصومها الأشخاص العادیین في مسألة وم

.الإداریةالقضائیة 

امتیازات التنفیذ المباشر : الفرع الأول

:یتم تنفیذ القرارات الإداریة في مواجهة أصحاب الشأن بإحدى الطرق الآتیة 

ویقصد به قیام الأفراد بتنفیذ القرارات التي تخاطبهم طواعیة :التنفیذ الاختیاري- 1

احتراما منهم لقوتها القانونیة الملزمة، ولهم في الوقت ذاته إذا أرادوا الالتجاء إلى الوسائل 

القانونیة لرقابة مشروعیة هذه القرارات، وفي جمیع الأحوال لا یترتب على وسائل الرقابة 

2.وقف تنفیذ القرار 

من الممكن أن یتم تنفیذ القرارات الإداریة بالتجاء :التنفیذ على طریق القضاء-2

الإدارة إلى القضاء، لاستصدار حكم نهائي مذیل بالصیغة التنفیذیة، ویعتبر بمثابة السند 

3. التنفیذي، كما هو الشأن بالنسبة لسائر الأفراد في علاقاتهم مع بعضهم البعض 

.77ن، ص.س.، دالجزائرمحمد براهیمي، الوجیز في الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، :1
.78المرجع نفسه، ص: 2
.79نفس المرجع، صمحمد براهیمي،:3
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أي بالطریق الإداري و ذلك :طریق لإدارة المختصة مباشرة التنفیذ المباشر عن-3

بإتباع طریق التنفیذ المباشر، وهو یؤدي إلى التنفیذ بطریقة سریعة وحاسمة بمعرفة الجهة 

ة القرار مع تجنب الجهد والنفقات، مما یجعل للعمل الإداري الفاعلیة الإداریة مصدر 

.المتطلبة

في تنفیذ أوامرها على الأفراد بالقوة دون الحاجة فالتنفیذ المباشر هو حق الإدارة

إلى تدخل القضاء لاستئذانه في التنفیذ الجبري، فهو یعتبر أداة لتحقیق التناسق والتطابق 

، وبین الحقیقة المادیة ونیة للقرارات الإداریة من ناحیةبین النظام القانوني والآثار القان

لمختصة بتطبیق القواعد القانونیة على الحالات الواقعیة من ناحیة أخرى، والإدارة هي ا

الفردیة ویفترض في قراراتها الملزمة الصحة لحین ثبوت العكس، فإنه في حالة امتناع 

، تجد د وسیلة لقهره على الاستجابة لهاصاحب الشأن عن الامتثال لهذه القواعد وعدم وجو 

مع ما فیه من تقدیم للمصلحة الإدارة في هذا الامتیاز ما یعینها على القیام بنشاطها 

1.العامة على المصالح الفردیة

ویمثل هذا الامتیاز تهدیدا لمصالح الأفراد الذین یخضعون له، لأنه قد یمس 

كما یمس حق الملكیة ،ارات الصادرة بالقبض أو الاعتقالحریاتهم الشخصیة، كالقر 

للقرارات الصادرة بنزع ملكیة عقار للمنفعة العامة، والتنفیذ المباشر قد یترك آثارا یتعذر أو 

یستحیل تداركها كتنفیذ قرار بهدم منزل أو بغلق محل تجاري ، فإذا تبین أن القرار غیر 

مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة في الأنظمة القضائیة المقارنة والمنازعات الإداریة، الطبعة :1
.144، ص2005الثالثة، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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بالفعل من مشروع عندما یطعن فیه الفرد صاحب الشأن بعد تنفیذه یكون الضرر قد حدث 

خلال التنفیذ ویتعذر تدارك الضرر الناتج عنه، وبالإضافة لما سبق فإن التنفیذ المباشر 

أضرار بمصالح الأفراد، یتم دون سبق اللجوء إلى الذي تقوم به الإدارة بما یتضمنه من 

، مما یفقد الأفراد ضمانة بحث جدیة موقف الإدارة وسلامة ادعاءاتها قبل القیام القضاء

1.تنفیذبال

والتنفیذ المباشر للقرارات لیس أصلا عاما في تنفیذها ، فهو لیس حقا مطلقا للإدارة 

ا لتستعملها متى توافر دوافع ذلكأو سلطة مخولة لها بلا حدود بل هو رخصة منحت له

ومن ثم فإن المستقر علیه فقها أن تنفیذ الإدارة المباشر لقراراتها هو استثناء من أصل 

في ضرورة إتباع الطریق القضائي والحصول على حكم قابل للتنفیذ لحسم عام یتمثل

النزاع بین الإدارة والأفراد، وعلى العكس من ذلك فقد ذهب بعض الفقه إلى اعتبار لجوء 

، حیث أن القاعدة في تصرفات ل عام، هو أصتنفیذا مباشراالإدارة إلى تنفیذ قراراتها 

ام ما لم یكن هناك نص صریح یحتم علیها الالتجاء إلى الإدارة أن تنفذ مباشرة وكمبدأ ع

2.القضاء أولا 

ونظرا لأن وسیلة التنفیذ المباشر تعد وسیلة استثنائیة فإنها مقیدة بحالات معینة  

وتلزم الإدارة في تطبیقها بشروط وضوابط محددة ،والحالات التي یمكن للإدارة أن تلجأ 

:للتنفیذ المباشر هي 

، المرجع سعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة في الأنظمة القضائیة المقارنة والمنازعات الإداریةم:1
.145السابق، ص

.146المرجع نفسه، ص: 2
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.المباشرحالة وجود نص صریح یسمح للإدارة أن تستعمل التنفیذ أ -

یعتذر حالة وجود خطر یهدد النظام العام، و ویتحقق ذلك في ،حالة الضرورة-ب 

ء التنفیذ المباشر وأن یكون هدف الإدارة من جراهذا الخطر بالطرق العادیة مواجهة 

المجتمع إلا في وأن لا تضحي بالمصالح والحقوق الفردیة لأفراد ،العامتحقیق الصالح

.تسمح بها حالة الضرورةإطار الحدود التي

ویترتب على امتیاز التنفیذ المباشر وضع الإدارة في مركز أسمى وأقوى من 

إذ تتمكن من تنفیذ تصرفاتها واقتضاء حقوقها جبرا عن الأفراد دون التزام ، مركز الأفراد

إلى یلجئواجانبها برفع دعوى قضائیة، وعلى هؤلاء الأفراد إذا أرادوا الاعتراض أن من 

تقف ، وهذا یعني أن مؤیدة بالحجج والمستندات اللازمةالقاضي لیعرضوا علیه ادعاءاتهم 

في موقف أفضل وأیسر من الفرد في الدعوى الإداریة حیث الإدارة مزودة بأدلة الإثبات

یقف الفرد الضعیف في موقف المدعي الذي یتحمل ه في حین تقف موقف المدعى علی

1.في الأصل عبء الإثبات

أثر امتیازات الإدارة في الخصومة الإداریة: الفرع الثاني

إن مختلف الامتیازات السابقة الذكر تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر في عملیة 

أنها تشكل عقبة كبیرة في وجه الإثبات وهي تلعب دورا ایجابیا لصالح الإدارة، في حین 

. ما یكون هو المدعي الفرد الذي غالبا

،المرجع مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة في الأنظمة القضائیة المقارنة والمنازعات الإداریة:1
.146السابق، ص
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ووقوع عبء الإثبات على الفرد یجعله في موقف حرج وصعب حتى یثبت 

، كما أنه من الصعب إثبات الدلیل علیها لأنه في ید الإدارةادعاءاته التي غالبا لا یحوز 

تهدف تتمتع بامتیازات السلطة العامة و عدم مشروعیة أعمال الإدارة نظرا لطبیعتها وكونها

1.إلى تحقیق الصالح العام الذي یسمو على المصالح الشخصیة 

فتمتع الإدارة بهذه الامتیازات یخلق حالة ینعدم فیها التوازن العادل بین الطرفین في 

هر الدعوى الإداریة بالنسبة لما یتحمله كل منها من أعباء في الإثبات، ولتحیق العدالة تظ

الحاجة إلى قیام عناصر إیجابیة فعالة لمعالجة حدة هذا التناقض ویكون ذلك بالتیسیر 

: لى مساندته، وذلك من خلال ما یليمن الأعباء الواقعة على الطرف الضعیف والعمل ع

وتعني أن تلك الإجراءات ذات طابع ایجابي یتولاها :الصفة الایجابیة للإجراءات-1

الإداري، حیث أن القضاء الإداري لیس مجرد قضاء عادي ویسیطر علیها القاضي 

كالمدني بل هو في الأغلب الأعم قضاء إنشائي یبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونیة 

التي تنشأ بین الإدارة في تسیرها للمرافق العامة وبین الأفراد وهي روابط تختلف بطبیعتها 

2. عن روابط القانون الخاص 

الإداري دور یهیمن على الإجراءات الدعوى الإداریة ویتولى ویكون للقاضي

، وتستند هذه الخاصیة الایجابیة من ناحیة على طبیعة الدعوى الإداریة وتوجیههارقابتها 

الموضوعیة، وطبیعة روابط القانون العام التي یسودها مبدأ المشروعیة وتتصل بالصالح 

وم قانونیةلشهنوزي زهور، الإثبات في الدعوى الإداریة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات ماستر أكادیمي، میدان ع: 1
.39، ص2014یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، لك
.40المرجع السابق، صر، الإثبات في الدعوى الإداریة، شهنوزي زهو :2



الخصومة الإداریةالإطار المفاهیمي للإثبات في الأول            الفصل 

38

اریة حیث تقف الإدارة كسلطة عامة متمتعة العام، وعلى موقف الأطراف في الدعوى الإد

، الأمر الذي یستدعي قیام القاضي في الموقف الأقوى من ناحیة أخرىبامتیازات تجعلها 

الإداري بدور القاضي دون الاكتفاء بتلقي مستندات الخصوم و الفصل في الطلبات وذلك 

.لتحقیق التوازن بین الطرفین 

یتمثل في إثبات العلاقة السببیةعلى أساس الخطأونجد أن القاضي في المسؤولیة 

حالة الإیجاب إلزام الإدارة بدفععمل الإدارة والضرر الذي لحق بهذا الحق، وفي بین

للطرف المتضرر، وهذا ما أكدته المحكمة الإداریة وبعدها مجلس الدولة في تعویض

1.القراراتالعدید من 

میز إجراءات التقاضي الإداریة بأنها وكذلك تت: الصفة الكتابیة للإجراءات-2

ذلك طبیعة أطراف الدعوى كتابیة في حین أن الإجراءات المدنیة شفاهیة أساسا ومراد 

، فقد یتطلب الأمر تحدید الوقائع والحجج بالأوراق دوما طرفا فیها، إذ تقف الإدارة الإداریة

وراق، ومن ثم فان ودراستها حتى یتسنى إنزال حكم القانون على الوجه الصحیح بالأ

الإجراءات أمام القضاء الإداري تكون في الأصل كتابیة، ولیست شفاهیة باعتبار أن 

یة الكتابة هي وسیلة التعبیر العادیة للإدارة وهي شخص اعتباري لا تتمتع بذاكرة شخص

تصرفاتها في المستندات والأوراق بالكتابة وتقدیمها إلى أو أحاسیس، حیث یتم إثبات كل

. جهات القضائیة المختصة ال

.41المرجع السابق، صر، الإثبات في الدعوى الإداریة، شهنوزي زهو :1
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الشفاهیة والإیضاحات التي یقدمهاوقد استقر الفقه والقضاء على أن الملاحظات 

، ولا تتعدى مجرد إیضاح للوقائع المبینة بالعریضة والمذكرات المرفقة في الجلسةالأطراف 

.بالملف، فهي مكملة وثانویة للإجراءات الكتابیة 

المستندات الإداریة وللقاضي الإداري سلطة تكلیفها بتقدیم ما إذ تحوز الإدارة عادة 

في حوزتها من مستندات مع التزامها بالاستجابة إلى هذا التكلیف وبذلك تضفي الصفة 

1.الكتابیة أثارا جوهریة على عبء ووسائل الإثبات

.42المرجع السابق، صر، الإثبات في الدعوى الإداریة، شهنوزي زهو : 1
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:تمهید

تتم إجراءات سیر الدعوى الإداریة بمجموعة من القواعد والإجراءات والشكلیات 

القانونیة التي یجب التقید بها عند ممارسة حق الدعوى الإداریة، وترفع الدعوى القضائیة 

الإداریة بموجب عریضة كتابیة تحتوي على مجموعة من البیانات والوثائق والمستندات 

یید العریضة في سجل كتابة الضبط، وبعدها تبدأ عملیة تهیئة المطلوبة قانونا بمجرد تق

القضیة من خلال تعیین تشكیلة الحكم والقاضي المقرر، وتجرى عملیة التحقیق على أساس 

الوسائل القانونیة المطروحة في الدعوى الإداریة، غیر أنه في سیر الدعوى الإداریة قد 

. تعرض إلى المسائل التي تؤثر في سیرها
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وسائل الإثبات في الخصومة الإداریة: المبحث الأول

بالإثبات في الدعوى الإداریة منعلى الرغم من خضوع الأحكام العامة المتعلقة

حیث قواعدها وطبیعة الإثبات فیها لأحكام المواد العامة في المواد المدنیة، إلا أنه هناك 

تظهر بشكل جلي بالنسبة للنظام الذي الإداریةفي وسائل الإثبات في الدعوى خصوصیة 

.یحكم الإثبات في المنازعات الإداریة 

الوسائل العامة للإثبات في الخصومة الإداریة: المطلب الأول

الدعوى الإداریة هي الأداة الفنیة التي حددها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة متى 

القانوني أمام القضاء الإداري، ولكن یجب حتى تكون توفرت الشروط لكي ینظر في ادعائه 

الدعوى مقبولة السماع أن تكون صالحة للنظر فیها من قبل القضاء الإداري، أن تستوفي 

109-08جملة من الشروط العامة التي حددها المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

ي عبارة عن شروط متعلقة برفع والمتمثلة في الشروط الخاصة بأطراف الدعوى الإداریة، وه

. الدعوى

ویعد التحقیق في الدعوى الإداریة أهم مرحلة فیها، حیث یتمتع القاضي الإداري بسلطات 

للقاضي المقرر باعتباره أمینا على الدعوى الإداریة، حیث یحق واسعة إیجابیة، وخاصة 

من شأنها إظهار الحقیقة وكذلك اللجوء إلى اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل القانونیة التي

بناءا على تكوین قناعته الشخصیة، وعلیه جاز للقاضي أن یتخذ ویأمر تلقائیا باتخاذ أي 

.إجراء من إجراءات التحقیق الجائزة قانونا

.47والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة عدد 2008فبرایر 25المؤرخ في 08/09القانون رقم 1
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إیداع الملفات والتحقیق في الخصومة الإداریة : الفرع الأول

اءات التي تستهدف تحدید مجموعة الإجر : فیقصد به) تحدیدا(التحقیق الإداري 

إجراء تمهیدي یهدف إلى : " خرون على أنهیة والمسئولین عنها، فیما عرفه آالمخالفة التأدیب

إجراء :"كشف حقیقة العلاقة بین الموظف والتهمة المنسوبة إلیه، فیما ذهب البعض إلى أنه

رئاسیة للموظف تمهیدي یستهدف الكشف عن الحقیقة لأمر إثارته من حیث المبدأ السلطة ال

التحقیق : وخلص بعض الباحثین من خلال مجمل التعریفات السابقة إلى تعریف مفاده أن

الإداري هو إجراء یتم بالشكل الذي نص علیه القانون من أجل كشف الحقیقة والتثبت من 

الأدلة في جو یكفل للموظف الضمانات كافة وبالشكل الذي یطمئن فیه إلى عدالة 

1.خذة بحقهالإجراءات المت

إقامة :" ولقد عرف الدكتور محمد بوضیاف التحقیق في المنازعات الإداریة على أنه

الدلیل بشأن واقعة مدعى بها أمام القضاء بالطرق المحددة قانونا، فوظیفة التحقیق تعني 

التحري والتدقیق والتمحص ودراسة ملف دراسة دقیقة ومعمقة، ذلك أن الخصم عندما یتقدم 

غرض الطعن مثلا في قرار فصل عن الوظیفة، ویدعي أن الإدارة حرمته من للقضاء ب

ممارسة بعض الضمانات في المجال التأدیبي، ویطلب بناءا على ذلك إلغاء القرار وجب 

على القاضي دراسة طلب هذا الطرف وحججه، ومقابلتها بمزاعم وردود الطرف الأخر 

2.المدعى علیه

.35، ص2006، هومة،الجزائردار الطبعة الثانیة،،والإدارةبین المتقاضي الإداريدور القاضي بایة سكاكني،1
.36المرجع نفسه، ص2
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یباشرها كل قاض یعد من موجبات العمل القضائي، وإن التحقیق على هذا النحو 

سواء ینتمي لجهة القضاء الإداري أو جهة القضاء العادي،لأن التحقیق یستوجب دراسة 

وفحص الإثبات المرفق بالملف، وصولا لتقدیره في میزان القضاء والقانون، فمن خلال 

ه العلمیة والعملیة بغرض التحقیق یبرز جهد القاضي وقدرته على الفحص الدقیق وإمكانات

المحافظة على المراكز القانونیة وحمایة الحقوق والحریات، ویقترن التحقیق بالإثبات ولا 

یمكن أن یفصل عنه، فلا یستطیع القاضي الإداري الوصول إلى النتیجة معینة إلا إذا تأكد 

1.من صحة أو عدم صحة إدعاء ما وضعه صاحب المصلحة أمام جهة القضاء

المرحلة :" عرف التحقیق في المنازعة الإداریة الأستاذ رشید خلوفي على أنهكما

الإجرائیة التي تهدف إلى تهیئة القضیة لوضعها في حالة الفصل فیها، ومرحلة یستعمل فیها 

القاضي وسائل الإثبات بطرق مختلفة، والفصل في كل العوارض التي تعرقل مواصلة 

.الخصومة

ف الموضوعة للتحقیق في المنازعة الإداریة، فإن الغایة الظاهرة ا اختلفت التعاریمومه

من مباشرة التحقیق هو البحث عن الحقیقة، وتكوین اقتناع القاضي قبل الفصل في النزاع 

ولكن هناك بعد أكثر أهمیة، وهو السبب الحقیقي القاضي في إعطاء القاضي صلاحیة 

ضي الإداري وهو تحقیق التوازن ففي التحقیق وما ینجر عنه من صلاحیات واسعة للقا

المنازعة الإداریة التي تمتاز باختلال كبیر بین طرفیها، فالقوى فیها غیر متوازنة أین یجد 

الشخص الطبیعي نفسه أمام طرف ممتاز له امتیازات السلطة العامة الممنوحة للإدارة 

.25، ص2018كمیني خمیسة، إجراءات التحقیق في المنازعة الإداریة، مذكرة ماستر، جامعة الوادي، 1
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هذا الخلل في مقاضاتها باعتبارها الساهرة على تحقیق المنفعة العامة وخشیة استغلالها ل

للأفراد تدخل المشرع و منح القاضي الإداري صلاحیة التحقیق في المنازعة الإداریة بغرض 

1.إعادة التوازن بین الطرفین تكریسا لمبدأ مساواة الجمیع أمام القضاء

لأن الدعوى الإداریة هي حق الشخص والوسیلة القانونیة في تحریك واستعمال 

ختص، وفي نطاق مجموعة القواعد القانونیة الشكلیة والإجرائیة سلطات القضاء الم

والموضوعیة المقررة للمطالبة بالاعتراف بحق أو المطالبة بحمایة حق أو مصلحة جوهریة 

نتیجة الاعتداء على هذا الحق أو هذه المصلحة بفعل الأعمال الإداریة غیر المشروعة 

ر الناجمة عنها، فإنه من حق أي شخص شعر والضارة والمطالبة بإزالتها وإصلاح الأضرا

.بالتظلم أن یرفع دعوى إداریة للجهات المختصة

وتعتبر عریضة افتتاح الدعوى الإداریة العنصر المحرك في الدعوى، إذ ترفع الدعوى 

الإداریة أمام المحكمة الإداریة بعریضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة تودع لدى أمانة الضبط من 

محامیه، ولذلك أوجب احترام القواعد الموضوعیة مسبقا، والتي یتوقف علیها قبل المدعي أو 

قبول العریضة، وبعدها تأتي مرحلة تهیئة القضیة من خلال تعیین تشكیلة الحكم والمستشار 

2.وكذا توجیه تبادل العرائض والمذكرات

أحمد طلال عبد الحمید، التحقیق الإداري أحد ضمانات الموظف السابقة على فرض العقوبة التأدیبیة، دراسة في القانون 1
.33العراقي، بغداد، ص 

، 2014إلیاس جوادي، الإثبات القضائي في المنازعات الإداریة، أطروحة دكتوراه، دراسة مقارنة، جامعة بسكرة، 2
193ص
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من قانون الإجراءات 8161ویجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى طبقا للمادة 

من نفس القانون، كما یجب أن 15المدنیة والإداریة البیانات المنصوص علیها في المادة 

15تتضمن العریضة على جملة من البیانات الشكلیة الضروریة طبقا لما نصت علیه المادة 

یجب :" یليمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السابق الإشارة إلیها والتي تنص على ما 

:أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا البیانات الآتیة

 الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى

اسم ولقب المدعي وموطنه

اسم ولقب وموطن المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم فأخر موطن له.

الاجتماعي وصفة ممثله القانوني الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره

أو الاتفاقي

عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى

2الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى

إن الإجراءات المتبعة في المواد الإداریة تمتاز بطابعها التحقیقي الذي سبق وأن ذكرنا 

لى بلوغ الحقیقة وإعادة التوازن في المنازعة الإداریة التي تمتاز باختلال موازین أنه یهدف إ

القوى بین طرفیها، وغالبا ما تكون المستندات المقدمة كحجج في الدعاوى الإداریة كلها 

صادرة عن الإدارة نفسها، مما یفسر الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات التحقیقیة، وقد كرس 

.47والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة عدد 2008فبرایر 25المؤرخ في 08/09القانون رقم 1
.194إلیاس جوادي، المرجع السابق، ص2
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لفرنسي مبدأ إلزامیة التحقیق في الدعاوى الإداریة والاستثناء هو الإعفاء من مجلس الدولة ا

إجراء التحقیق، وهو الاتجاه الذي كرسه المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنیة 

.1منه847والإداریة من خلال ما نصت علیه المادة 

شرة بعد تسجیل العریضة الأمر الذي یبین أن التحقیق في الدعوى الإداریة یتم مبا

من قانون الإجراءات 844الافتتاحیة باستثناء حالات الإعفاء من إجرائه، كما نجد المادة 

تنص على أن التشكیلة التي تفصل في القضیة تعین من قبل رئیس 2المدنیة والإداریة

.المحكمة الإداریة بمجرد قید العریضة

لمقرر مباشرة لأنه هو من یسهر على تبادل وعلى رئیس تشكیلة الحكم تعیین المستشار ا

.المذكرات والعرائض وتبلیغ النسخ من الوثائق ومباشرة كل الإجراءات التحقیقیة

وبما أن المستشار المقرر هو الساهر على حسن سیر القضیة الموكلة إلیه فهو الذي 

لتالي معفیة من یلزم بمباشرة التحقیق إلا في حالة ما إذا كانت الدعوى مهیأة للفصل، وبا

3.التحقیق لكون حلها مؤكد من خلال عریضتها الافتتاحیة

ینتهي التحقیق عندما تكون القضیة مهیأة للفصل فیها، وبذلك یحدد رئیس تشكیلة 

الحكم تاریخ التحقیق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن، ویبلغ هذا الأمر إلى جمیع الخصوم 

یوم قبل تاریخ 15بأي وسیلة أخرى في أجل بموجب رسالة مضمونة مع إشعار الوصول 

.28، مرجع سبق ذكره، صكمیني خمیسة، إجراءات التحقیق في المنازعة الإداریة1
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة 2008فیفري 25المؤرخ في 08/09القانون رقم من 844المادة 2

.21الرسمیة عدد
.196إلیاس جوادي، الإثبات القضائي في المنازعات الإداریة دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص3
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من قانون الإجراءات 852الاختتام المحدد في ذات الأمر وذلك طبقا لمقتضیات المادة 

.1المدنیة والإداریة

من قانون الإجراءات 854وكذلك المادة 853والمادة 852طبقا لنفس المادة أيو

:م بثلاث طرق هيالمدنیة والإداریة فإن اختتام إجراءات التحقیق یت

:عند قید العریضة الافتتاحیة .1

یجوز لرئیس تشكیلة الحكم عندما :"ما یلي844جاء في الفقرة الأخیرة من نص المادة 

تقتضي ظروف القضیة أن یحدد فور تسجیل العریضة تاریخ اختتام التحقیق، وعلیه أن یعلم 

.الخصوم بذلك عن طریق أمانة الضبط

عة هذا الإجراء، لكنه من المنطقي أن یكون عن طریق أمر، أما ولم توضح المادة طبی

المقصود بظروف القضیة فهي درجة تعقیدها والاستعجال للبقاء في حدود الآجال 

.المعقولة

:بموجب أمر.2

السابقة الذكر من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 852وهو ما تنص علیه المادة 

لفصل یقوم رئیس تشكیلة الحكم بتحدید تاریخ انتهاء التحقیق حیث إذا كانت القضیة مهیأة ل

وذلك بموجب أمر قضائي غیر قابل لأي وجه من أوجه الطعن، أي أن رئیس تشكیلة الحكم 

.یتابع إجراءات التحقیق ویقدر مدى كفایتها

.197المرجع نفسه، ص1



سلطة القاضي في وسائل الإثبات في الخصومة الإداریة:                  الثانيالفصل 

54

في حین تطرقت نفس المادة في فقرتها الثانیة على ضرورة أن یتم تبلیغ الأمر المتضمن 

تاریخ اختتام التحقیق إلى الأطراف بموجب مضمونه الوصول مع إشعار بالاستلام خمسة 

1.عشر یوم على الأقل قبل تاریخ الاختتام

:بقوة القانون.3

إذا لم یصدر :" على ما یلي2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة853تنص المادة 

یام قبل تاریخ رئیس تشكیلة الحكم الأمر باختتام التحقیق، یعتبر التحقیق منتهیا ثلاثة أ

هذه الطریقة الثانیة هي الأكثر إتباعا في مجالسنا، وذلك ما عایناه أثناء الجلسة المحددة، و 

.التدریب المیداني على مستوى مجلس قضاء سطیف

زات الوسائل العامة ممی: الفرع الثاني

تبرز الوسائل العامة للإثبات الدور الهام للقاضي الإداري في تخضیر الدعوى، كما 

تبین الحریة الكبیرة للتقدیر التي یتمتع بها تبعا للدور الایجابي المنوط به، وتعتمد في أثارها 

ائل العامة أنها وفاعلیتها على العلاقة بین القاضي واتصاله بجبهة الدارة، فمن سمات الوس

مشاركة الإدارة الایجابیة في تتسم بالتعاون بین الإدارة والقاضي في تخضیر الدعوى، وتكون

التي یراها ي وإمداده بالمستندات والمعلومات هذا الشأن من خلال الاستجابة لتعلیمات القاض

.199، 198إلیاس جوادي، المرجع السابق، ص1
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة 2008فیفري 25المؤرخ في 08/09القانون رقم من 853المادة 2

.21الرسمیة عدد
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تزام قانوني یقدر زمة للفصل في الدعوى والتزام الإدارة في هذا الشأن هو بمثابة المنتجة ولا

.القاضي أثار الإخلال به، أو مسلك الإدارة حیاله

ن القضاء إعمالا لمبدأ الفصل بینكان الأصل العام هو استقلال الإدارة عوإذا 

السلطات والذي یحظر على القضاء توجیه أوامر للإدارة في نطاق وسائل التحضیر أو 

ات السلطات الرئاسیة العلیا الموجهة للسلطات الإثبات العامة، والتي تقترب من أوامر وتوجیه

الأدنى وفق السلم الإداري، ومرد ذلك إلى أصل نشأة القضاء الإداري في كنف الإدارة، 

1. والثقة المتبادلة بینهما في العمل

تنطوي وسائل الإثبات العامة على ایجابیة ملموسة من قبل القاضي الإداري وهیمنة و 

تحقیق التوازن العادل بین الطرفین، فالقاضي في تدخله یساند الطرف كاملة علیها بهدف 

الضعیف وهو المدعي عادة، في موقفه الصعب من الدعوى، وذلك بالوقوف إلى جانبه في

مواجهة امتیازات جهة الإدارة،الأمر الذي یؤثر تأثیرا كبیرا في تنظیم عبء الإثبات وفي 

2.على المدعي بصفة خاصةالتیسیر 

وسائل الإثبات المباشرة غیر المباشرة :لب الثانيالمط

تتمثل وسائل الإثبات في المواد الإداریة في الحجج والبراهین التي یستعین بها كلا 

داري وسلطاته من المتقاضین والقاضي في إثبات الدعوى، وبما أن مبادرة القاضي الإ

جراءات الطبیعة التحقیقیة للإالتحقیقیة في مجال الإثبات في المواد الإداریة ناشئة عن 

، 2000، الجامعیة، الجزائروبشیر محمد أمقران، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات ب1
.221ص

.222المرجع نفسه، ص2
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القضائیة، فالقاضي الإداري هو من یقوم بتسییر الدعوى الإداریة على خلاف الدور الذي 

یقوم به القاضي العادي الذي یغلب على دوره في المنازعة الصفة السلبیة، فلا یتدخل فیها 

المنازعات إلا لحسم النزاع، ومن ثم فإن القاضي هو من یوجه إجراءات التحقیق في 

.المعروضة علیه

وبما أن المشرع لم یحدد طرقا ملزمة للإثبات في المنازعات ولم یحدد قیمة كل منها

فإن للقاضي الإداري الحریة في الأخذ بهذه الطرق من عدمها، والجدیر بالذكر في هذا 

العامة الصدد بأن وسائل الإثبات في الدعاوى الإداریة في القانون الجزائري تخضع للقواعد

.في القانون المدني بالقدر الذي یتلاءم مع طبیعة الإثبات الدعاوى الإداریة

وسائل الإثبات المباشرة في الخصومة الإداریة: الفرع الأول

وسائل التحقیق المباشرة: أولا

:سماع الشهود. 1

في مجلس القضاء بحق غیره على غیره وباعتبار الشهادة الإنسانلشهادة هي إخبار ا

، ولكن یقوى احتمال الصدق فیها ألن الشاهد یحلفإخبار فهي تحتمل الصدق أو الكذب

.على صدق ما یقوله

أو هي وسیلة من وسائل التحقیق التي تعتمد على الشاهد، أو هي إخبار الشخص 

أمام القضاء الإداري بواقعة حدثت من غیره، ویترتب علیها حق لغیره وتتمیز بأنها تتعلق 

ال وروایة وقائع في مواجهة أصحاب الشأن بهدف الوصول غلى الحقیقة، وإیضاح بسماع أقو 
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ما یمكن أن یكون من غموض في المستندات والأوراق المقدمة والواردة في الملف الإداري 

1. للقضیة

والأصل في الشهادة أن تكون مباشرة، أي أن الشاهد یدلي بها ویشهد بما رآه أو 

أن تكون غیر مباشرة، كما أنه قد تقدم الشهادة شفاهة ولا مانع من سمعه مباشرة، كما یمكن 

.الإدلاء بها كتابة

2:وتتضمن الشهادة مجموعة من الخصائص هي

. الشهادة حجة مقنعة وملزمة للقاضي -

الشهادة حجة غیر قاطعة فیمكن نفیها بشهادة أخرى أو بأي طریق آخر من طرق -

.الإثبات

.متعدیة أي ما یثبت عن طریقها یعتبر ثابتا بالنسبة للكافةالشهادة حجة -

بها الإثباتمعینة، فال یقبل حالاتفي لابه إالإثباتیجوز لاالشهادة دلیل مقید -

.فیما یوجب القانون إثباته بالكتابة

بالمجالس الإداریةالجزائري سواء على مستوى الغرف الإداريبالنسبة للقضاء 

بالتحقیق حولالأمرأو على مستوى مجلس الدولة یجوز " الإداریةالمحاكم "القضائیة 

بشهادة الشهود ،وللهیئة القضائیة للإثباتالتي تكون من طبیعتها قابلة الوقائع

ویمكن لهذا تأمر به سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الخصومالإداریة

.59، ص 1992بشهادة الشهود في القانون الجزائري، مذكرة ماجیستیر، الجزائر، صالح إبراهیمي، الإثبات 1
.61، صنفسهالمرجع صالح إبراهیمي، 2
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یتم تحدید رار قبل الفصل في أصل الحق، و قأو بموجبأن یكون شفويالأمر

جرائه وهذا طبقا لنصلإالوقائع المراد التحقیق فیها ویوم وساعة الجلسة المحددة 

1.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة151المادة 

:المعاینة. 3

المعاینة كأصل عام تتم دون الاستعانة بخبراء فنیین، إذا ما قررت المحكمة المعاینة 

بنفسها مباشرة لتكوین قناة القاضي، كما أجاز المشرع الجزائري للمحكمة أو قضاتها 

المنتدبین أثناء إجراء المعاینة الاستعانة بالخبرة الفنیة أو سماع أیا من الأشخاص اللذین 

.2أجریت المعاینة في حضورهم أو الحضور بأنفسهم

التكلیف بتقدیم الوثائق. 3

:" على هذه الوسیلة على أنها3ون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قان844طبقا للمادة

، وعلیه "ویجوز أن یطلب من الخصوم كل مستند أو أي وثیقة تفید في فض النزاع....

فالفقرة مكنت القاضي الإداري تقدیم طلب لكل أطراف القضیة بما فیها السلطة الإداریة من 

.65، ص2007الطبعة الاولى،دار الثقافة ،القضاء الاداري،عمر محمد الشوبكي،1
2010والإداریة، مذكرة ماجیستیر، تلمسان، وهیبة بلباقي، الإثبات في المنازعات الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة2

.71ص 
والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة 2008فبرایر 25المؤرخ في 08/09من القانون رقم 844المادة 3

.47رسمیة عدد 
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اها ضروریة، والتي من شأنها أن تساعده في أجل تقدیم كل التفسیرات والوثائق التي یر 

1.الفصل في القضیة المطروحة خلال أجل یتم تحدیده من قبله

التدابیر الأخرى :ثانیا

الإقرار . 1

هو اعتراف المقر بحق مشروع على نفسه وإقرار الشخص بما یدعیه خصمه الإقرار

بمعنى ولهذا فهو لیس دلیلا، الإثباتیحسم النزاع في شأنه ویجعله في غیر حاجة الى 

نما هو اعتراف یصدر من شخص ، یترتب علیه إعفاء المدعي من إقامة الدلیلإ الكلمة و 

، وأن یكون رضاه غیر ر أهلیة التصرف في الحق المقر به، ویشترط في المقعلى ما یدعیه

قد و فیصح أن یكون شفویاللإقراریشترط القانون شكل خاص لامشوب بعیب من العیوب و 

ضمنیا یستفاد من كما یمكن أن یكون ،ر صریحالإقراقد یكون اتتضمنه ورقة مكتوبة و 

.تصرفات أو أقوال الخصم

لأثر قانوني على عاتقه، أي أنه نوع من الشهادة لأن الشخص یقر بواقعة منتجة وهو

شهد على نفسه بأن ما یدعیه صاحب الحق هو صحیح، وهكذا یتضح أن الإقرار یكون من 

شخص بقصد أن یجعل حقا ثابتا في ذمته للأخر، سواء كان هذا الحق محل منازعة بینهما 

الاولى،الوراق للنشر،الجزء الثاني،الطبعة "القضاء الاداري " محمد الولید العبادي،الموسوعة الاداریة 1
.139، ص2010والتوزیع،الاردن،
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ریة أثناء أو لم یكن، وعلیه یمكننا القول بأن الإقرار هو اعتراف الخصم في الدعوى الإدا

1.النظر

الیمین . 2

في الأنظمة الوضعیة الیمین هي الحلق باالله العظیم، التي یؤدیها خصم أما القضاء 

بناءا على طلب الخصم الأخر أو بطلب من المحكمة على وجود أو عدم وجود واقعة متنازع 

.علیها، وذلك لانعدام الدلیل في الدعوى أو عدم كفایته

:القضائیةالقرینة . 1.3

القرائن القضائیة هي استنباط واقعة غیر ثابتة، أي أنه یتم الاستناد إلى أمر معلوم للدلالة 

على أمر مجهول، كما تعرف أیضا على أنها النتائج التي یستخلصها القاضي أو القانون 

من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، وهي استنباط القاضي لأمر غیر ثابت من أمر 

ت، أو هي علاقة منطقیة یستنتجها القاضي بین واقعة معلومة وأخرى مجهولة یرید ثاب

تعني من تقررت :" من القانون المدني على أنها3372غیر أنه ذكرها في المادة ، إثباتها

لمصلحته عن أیة طریقة أخرى من طرق الإثبات على أنه یجوز نقض هذه القرینة بالدلیل 

3".العكسي ما لم یوجد نص بخلاف ذلك

.140المرجع نفسه، ص، محمد الولید العبادي1
.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم2007مایو سنة 13المؤرخ في05- 07من القانون رقم 337المادة 2
.42، ص 1998رة ماجیستیر، جامعة الجزائر، الكریة محمد، الإثبات بالقرائن القانونیة في المواد المدنیة، مذك3
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الاستجواب. 4

، والتي الإداريالتي یعتمد علیها القاضي ستجواب من بین وسائل التحقیق الایعتبر 

98المفهوم كان قد نظمت أحكامه المواد من وهذا،تطبیقات القضاءخلالن حظناها ملا

في ولم نجد تعریفا محددا لذلك المفهوم 1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة107إلى 

وعلیه یمكن ،هدوا في تحدید ماهیة هذا المفهومفقهاء القانون اجتأن إلا صلب المواد، 

:بأنهالتطرق لتعریفه 

استدعاء أحد الخصوم أمام القضاء لسؤاله عن وقائع معینة بغیة الحصول على 

اعترافه أو إقراره إزاءها، وربما تمكین القاضي من استخلاص قرائن الإثبات وعلیه فهو أهم 

.طرف في التحقیق

من بین وسائل التحقیق التي یعتمد علیها القاضي الإداري، والتي لاحظناها من وهو

من 107إلى غایة 98ت القضاء، وهذا المفهوم نظمت أحكامه المواد من خلال تطبیقا

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ولم نجد تعریفا محددا لذلك المفهوم في صلب المواد، 

2.غیر أن فقهاء القانون اجتهدوا في تحدید مفهومه كما سبق وذكرنا في التعرف أعلاه

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25المؤرخ في 08/09القانون رقم من 107إلى 98المواد من 1
.21والإداریة، الجریدة الرسمیة عدد

، 1997الاسكندریة،الجامعبة،محمد محمد شیتا،الوجیز العلمي في الدفوع الاداریة،بدون طبعة،دار المطبوعات 2
.149ص
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وضیحات في الجلسة نفسها، وتدون الأسئلة والأجوبة ویتوجب أن تكون الإجابات والت

بدقة بمحضر الجلسة، ویوقع علیه من طرف القاضي وأمین الضبط والخصوم وفي حالة 

رفض التوقیع یشار إلى ذلك في المحضر ویبین بالإضافة تاریخ وساعة ومكان التحریر و 

1.بعد تلاوة المحضر من طرف أمین الضبط

الإثبات غیر المباشرة في الخصومة الإداریةوسائل : الفرع الثاني

إن لوسائل الإثبات غیر المباشرة دلالتها وأهمیتها الخاصة، نظرا للدور الفعال الذي 

.تقوم به في سیر إجراءات الدعوى الإداریة وتسهیل المهمة على القاضي لبناء أحكامه

وسائل التحقیق غیر المباشرة : أولا

الخبرة. 1

القاضي في المسائل التي یهاإلیلجأمن وسائل الإثبات التي یةخبرة القضائتعتبر ال

محل الدعوى، و ذلك من أجل الوقوفیمةللجر یةو العلمیةالبحث في الجوانب الفنتستدعي

فهمها إلاّ من أهل یمكنلا یة،إشكالات فنیطرحفي ذلك النزاع الذي یقةعلى ضوء الحق

.و الخبرةالاختصاص

بالخبرة منذ القدم للفصل في الدعاوى و النزاعات، و هذا راجع یستعانكان لقد

الموضوع، من الجوانب یحإنارة و توضیثالخبرة من حیهاالتي تحو الكبرىیةللأهم

یةكما تزداد أهمیه،للقاضي معرفته و الوقوف علیتاحلا یمافالفنون،المتصلة بفن من 

، بدون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر )، القواعد الأساسیة(حسن بن الشیخ أث ملویا، الإثبات في المنازعة الإداریة 1
.82، ص2005والتوزیع ، الجزائر،
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مواكبة یستوجبو العلمي الحاصل في الوقت الحالي، مما التكنولوجيالخبرة نظرا للتطور 

فهي تتعرف على یة،لحل ملابسات القضیلةأنّ الخبرة هي وسننسىهذا التطور، دون أن 

1.معلومواقعوقائع مجهولة من خلال 

مضاهاة المخطوط . 2

یعتبر العقد غیر :" 2مكرر من القانون المدني فإنه326المادة طبقا لمقتضیات

ي إذا كان سمي بسبب عدم كفاءة أو أهلیة الضابط العمومي أو انعدام الشكل كمحرر عرفر 

یعتبر العقد عرفي :" 3من نفس القانون أنه327ثم أضافت المادة "موقعا من قبل الأطراف

صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع علیه بصمة أصبعه، ما لم ینكر صراحة ما هو منسوب 

. إلیه

لفه فلا یطلب منهم الإنكار، ویكفي أن یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمون أن أما ورثته أو خ

.الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق

:وتتم المطالبة بإجراء مضاهاة الخطوط  بطریقتین

. 22ص، 2016فاطمة الزهراء غراب، الخبرة في المادة الإداریة، مذكرة ماستر، جامعة بسكرة، 1
یتضمن 1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 75-58الأمر رقم من 326المادة 2

.78ر عدد .القانون المدني، ج
یتضمن 1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 75-58الأمر رقم من 327المادة 3

.78ر عدد .القانون المدني، ج
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طلب فرعيعن طریق:

الدعوى عندما یكون النزاع مطروح أمام القضاء، وهنا یختص القاضي الذي ینظر في 

.الأصلیة بالفصل في الطلب الفرعي لمضاهاة الخطوط المتعلقة بمحرر عرفي

دعوى أصلیة عن طریق

تقدیم دعوى مضاهاة الخطوط للمحرر العرفي كدعوى أصلیة أمام الجهة القضائیة 

المختصة، وقد جاء الحكم المستحدث تبعا لسیاق المصلحة المحتملة، وذلك للسماح للخصم 

محررا عرفیا ویخشى أن یتنازعه خصمه مستقبلا حول حجیة هذا المحرر بأنالذي یحوز

یرفع دعوى أصلیة یثبت من خلالها أن المحرر الذي بیده صادر فعلا عن الشخص الذي 

1.حرره ووقعه

الوسائل العلمیة الحدیثة : ثانیا

یؤمر بأحد عندما:" 2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه864طبقا للمادة

تدابیر التحقیق یجوز لتشكیلة الحكم أن تقرر إجراء تسجیل صوتي أو بصري لكل العملیات 

.، وهذه الوسائل یختص بها القاضي الإداري"أو لجزء منها

.26فاطمة الزهراء غراب، الخبرة في المادة الإداریة، مرجع سبق ذكره، ص1
.27المرجع نفسه، ص2
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كما أنها تندرج في الملف كوثیقة، ویحتفظ بها كاتب الضبط ویبقى للخصوم حق 

هذه الوسیلة یجب حفظها حتى لا تأثر بالزمن الحصول علیها على نفقتهم، والحفاظ على قوة

فیتغیر الصوت أو الصورة المسجلة، وكان من المستحسن لو نص المشرع على طریقة 

.حفظها عن طریق تحریر ما جاء فیها في محضر

:البرید الالكتروني-

، "تسمح بتبادل الرسائل المكتوبة بین الأجهزة المتصلة بشبكة المعلوماتعملیةهو 

مكنة التبادل الالكتروني غیر المتزامن للرسائل بین :" بینما عرفه البعض الأخر بأنه

".أجهزة الحاسب الآلي

بدیل للعصر للدلیل الكتابي إثبات التصرفات القانونیة بالأدلة الالكترونیة سیكون الإن

بالمفهوم العادي، كما ینص قانون الإثبات على حالات تخرج فیها عن قاعدة وجوب الورقي

الخ، وهنا .اشتراط الكتابة وبالتالي جواز إثباتها بجمیع الوسائل، بما فیها البینة والقرینة والخبرة

یكون لرسالة البرید الالكتروني حجیة في هذا النطاق، وهذه الحالات هي الاتفاق المسبق بین 

1.طراف و التصرفات القانونیة التي لا تتجاوز النصاب القانونيالأ

والرسائل الالكترونیة تجري كتابتها وتوقیعها وإرسالها وحفظها في بیئة إلكترونیة لا 

تتدخل الكتابة الورقیة في إنجازها غلا في حالة الرغبة في تحویل الكتابة الإلكترونیة إلى 

مادة المرسلة إلكترونیا كالرسالة والموقع علیها أیضا كتابة ورقیة، یضاف إلى ذلك أن ال

، 2020عیسى كیلاني، فعالیة التحقیق الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 1
.50ص
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إلكترونیا لا تحمل توقیعا ملموسا، فلا یوجد على هذه الرسالة توقیع یدوي سواء بالإمضاء 

ثبات العقود التي تتم عن طریقها، إذ غالبیة التشریعات تتبنى مبدأ تفوق الإثبات إالخطي أو ب

1.لأخرىلى غیره من وسائل الإثبات االكتابي ع

:وهو نوعان: الإثبات بالتسجیلات-

:التسجیل البصري-

عبارة عن أفلام حساسة للضوء تصنع من مادة أساسیة هي هالیدات الفضة، حیث 

تشكل الجزئیات المیكروسكوبیة السوداء المعدن الفضة، ترجمة للضوء الذي یستقطب علیها 

2.خلال عدسة جهاز التصویرمنعكسا من المساحات البیضاء من المستند، وذلك من 

وفیما یتعلق بسلطة المحكمة في الاعتماد على التسجیلات البصریة باعتبار 

التسجیلات البصریة صورة ومنحها حجیة الأصل إذا لم یخفها ویجحدها الخصم، فإن هو 

أخفاها یتعین مراجعتها على الأصل، وإذا لم یوجد الأصل یتعین على القاضي أن یأخذ 

لى سبیل الاستدلال، وإذا توفرت الشروط اللازمة اعتبرت حجة لغیرها من الأدلة بها ع

3.الكاملة للإثبات یرتكز علیها القاضي في الدعوى

.85، ص2010، دیوان المطبوعات الجزائر، 2رشید خلوفي، المنازعات الإداریة، الدعوي وطرق الطعن الإداري،الجزء1
ن، بالإداریةر، معاد الحقود والعلومئجامعة الجزا،، الإداریةؤسسات والمالإدارينالقانو "محاضرات في، عوابدي عمار 2

.81، ص1998ن، عكنو 
كلیة ت في الدعوى الإداریة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات ماستر أكادیمي، میدان علوم قانونیةشهنوزي زهور، الإثبا3

.77، ص2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 
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: التسجیل الصوتي-

هو عبارة عن عملیة ترجمة للتغیرات المؤقتة لموجات الصوت الخاصة بالكلام أو 

ت الدائمة، ویكون التسجیل عادة بواسطة آلة الموسیقى إلى نوع أخر من الموجات أو التغیرا

تترجم موجات الصوت إلى اهتزازات خاصة، ویتم تسجیل الصوت على الشریط المستخدم 

في جهاز التسجیل بواسطة مغناطیس، حیث یجري التسجیل على سلك ممغنط، وحالیا یجري 

.على الشریط البلاستیك الممغنط

عتماد على التسجیلات الصوتیة، فلقد أثار وفیما یتعلق بسلطة المحكمة في الا

استخدام التسجیل الصوتي كدلیل إثبات في الدعوى بصفة عامة خاصة الجزائیة جدلا كبیرا 

حول مدى مشروعیة هذا الدلیل المستمد بهذه الطریقة، لاسیما إذا تم تسجیل كلام أحد 

لتعبیر عن إرادته، كما الأطراف في الدعوى خفیة ودون علمه بها، حیث لا یكون حرا في ا

أنه عن ذلك التسجیل خلسة یستند على الاحتیال والغش الذي یوقع الطرف المعني في الغلط 

1.مما یعیب إرادته

الفاكس والتلكس. 3

1348عملا بالمادة داد بالفاكس كصورة تحل محل الأصلیرى البعض إمكانیة الاعت

من القانون المدني الفرنسي، ولكن تقدیر مدى حجیة هذه الصورة وقوتها في الإثبات مرجعا 

.لقاضي الموضوع حسب ظروف الدعوى وملابستها

.51عیسى كیلاني، فعالیة التحقیق الإداري، مرجع سبق ذكره، ص1
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وعلى الرغم من نقاط الضعف هذه فإن رسائل الفاكس لا تزال أدلة تبادل متمیزة في 

ات متعددة لاسیما للمحاكم الفرنسیة التي اعتبرت التعامل الیومي للأفراد، وقد صدرت قرار 

صراحة أن تبادل نسخ الفاكس كاف لإلزام الأطراف

لقد استقر الاجتهاد القضائي على الأخذ بإمكانیة إثبات العقود عن طریق رسائل 

التلكس أكثر من الوسائل الأخرى، لاسیما رسائل الفاكس، ذلك أن رسائل التلكس تترك أثر 

وبا بآلة الطابعة، وعلى سند ورقي یدخل ضمن الأدلة الإلكترونیة، وتكون لرسائل مادیا مكت

لم یثبت من نسب إلیه إرسالها أنه لم یقم بذلك ولم التلكس قوة الإسناد العادیة في الإثبات ما

1.یكلف احد بإرسالها

لإداریة سلطة القاضي الإداري ودوره الإیجابي في الإثبات في الخصومة ا: المبحث الثاني

ون على النزاع المعروض علیه سعیاتنحصر وظیفة القاضي عادة في تطبیق القان

من جهة الإدارةاللذین عادة ما یكونا منه إلى اكتشاف الحقیقة وتحقیق العدالة بین الخصوم و 

.من جهة أخرىالأفراد

المتنازع فیها والتي الإداریةلوقائع علمه بافترض من القاضي العلم بالقانون و كما ی

وكان دور القاضي ینحصر في الإثبات، بمختلف وسائل الاستعانةله في ذلك تعرض علیه و 

لم و الإثباتایجابیا في الإداريأما حدیثا فقد أصبح دور القاضي , المقدمة لهالأدلةتقدیر 

.والإداریةنیة المدالإجراءاتالذي كرسه قانون الاتجاهیعد مقیدا كما كان علیه سابقا وهو 

.52السابق، ص، المرجع عیسى كیلاني، فعالیة التحقیق الإداري1
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الدور الإیجابي للقاضي الإداري: المطلب الأول

للقاضي الإداري دور إیجابي في الخصومة الإداریة، فله دور موضوع ودور إجرائي 

: وفیما یلي عرض مفصل لكل دور

الدور الموضوعي : الفرع الأول

الإثبات العامة أو ینشأ الدور الإجرائي للقاضي الإداري أساسا في مباشرة وسائل 

، بحیث هذه الرسائل تكون ملف الذي یعتمد علیه القاضي في الفصل الدعوى  بما حقیقیةال

یتضمنه من أوراق مختلفة ومستندات تختلف قوتها في الإثبات وفق لطبیعتها، وهذه الإثباتات 

.التأكد من صحتها وسلامة بیاناتهاتحتاج إلى 

داري في مجال الدعوى الإداریة في تحضیر تلك ویعتمد الدور الإجرائي للقاضي الإ

الدعوة بهدف تهیئتها للحكم، ویقوم هذا التحضیر على دراسة أمنیة فاحصة موضوعیة للملف 

في حدود طلبات الطرفین، وهذا یؤدي إلى سرعة الفصل في الدعوى من خلال الإداري 

یق التكافؤ العادل بین الفرد إعانة الفرد في مواجهة امتیازات السلطة العامة للإدارة، لتحق

1.والإدارة 

والوسائل العامة للإثبات هي التي تحدد دور القاضي من خلال فحصه تحضیره 

ومباشرة هذه الوسائل للدعوى، وبالمقابل تحدد وسائل التحقیق عن دوره في تحقیق الدعوى،

.تؤدي إلى  تكوین الملف الذي یعتمد علیه القاضي للفصل في النزاع

.62، ص2006، بعة الثانیةطومة، اله، دار "والإدارةالمتقاضي نبیالإداريدور القاضي "،اكینيسكایة ب1
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تكون له الدرایة الكاملة ویقع على القاضي الإداري الالتزام بالتحضیر للدعوى لكي

الفصل في النزاع، بحیث یقع على عاتق الإدارة مساعدة القاضي في دوره بمساهمتها لوقائع

الایجابیة في التحضیر، باعتبار أنها طرق نزیه لا یرید إلا إظهار الحقیقة والسهر على 

. حقیق المصلحة العامة والأمن والسلام للأفرادتطبیق القانون وت

وبحیث إن لم تلتزم الإدارة بالتعاون في التحضیر للدعوى مع القاضي، بتعاونها 

الصادق والنزیه، یؤدي عدم استجابتها لما یطلبه منها القاضي إلى إقامة قرینة ضدها، 

، وهذا الرفض الذي بدر وینتقل إلیها عبئ إثبات عكس ما استنتجه القاضي من تلك القرینة

منها یؤدي إلى زعزعة الثقة في قراراتها، مما یؤدي إلى نزع الصحة التي تتوافر بحیث یكون 

1. علیها إثبات صحتها 

ویقصد بوسائل التحضیر الطرق اللازمة لاستیفاء الدعوى والتي لا یمكن مباشرتها إلا 

امة عن طرق الإثبات، بحیث بمعرفة القاضي وبأمر منه، وهذه الوسائل تختلف بصفة ع

تتطلب إجراءات معینة وبذلك تتصف بالصفة الإجرائیة، كطلب إیداع مستندات، في حین أن 

طرق الإثبات تعني جمیع الطرق التي یعتمد علیها في الإثبات دون تدخل من جانب 

2.القاضي ولهذا تتمیز بالصفة الموضوعیة 

تتمثل في الوسائل العامة للتحضیر هناك نوعان من وسائل التحضیر للدعوى والتي

بادل المذكرات والاطلاع علیها، وفیها تجراءات مباشرة لتقدیم العریضة كوإ وتنقسم إلى وسائل

.63المرجع نفسه، ص، اكینيسكایة ب1
.64، المرجع السابق، صوالإدارةالمتقاضي نبیالإداريدور القاضي : "اكینيسكایة ب2
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لا یبرز الدور الایجابي للقاضي الإداري، في حین یظهر الدور الایجابي في استخدام 

یجابیة، حیث تتصل القاضي للوسائل العامة للإثبات أو ما یسمى بالوسائل العامة الا

بالإثبات مباشرة ویمارس القاضي بشأنها دورا موجها مباشرة، كتكلیفه للإدارة بتقدیم 

للفصل في الدعوى، وهذه الوسائل العامة في لبیانات العامة التي یراها لازمةالمستندات وا

ا التحضیر یقرها القاضي كأصل عام بقرار بسیط، دون الحاجة منه لان یصدر بشأنها حكم

ذلك لأنها تعد من الاجرءات العادیة، أما وسائل وطرق التحقیق تتمثل في الشهادة والمعاینة 

1.والخبرة والاستجواب، وهي وسائل تحقیقیه دقیقة تؤدي إلى الفصل في النزاع 

الدور الإجرائي : الفرع الثاني

یتوقف الدور الإجرائي للقاضي الإداري في قیامه لدور موضوعي من اجل تحقیق 

التوازن بین الطرفین في مجال الدعوى الإداریة، وذلك باستخلاص القرائن القضائیة وتعتبر 

في مقدمة أدلة الإثبات المقبولة إما القضاء الإداري، وهي مألوفة وشائعة القرائن القضائیة 

م ظروف الدعوى الإداریة، وتؤدي إلى تسییر عبء الإثبات الواقع على في العمل حیث تلاء

.صاحب الشأن

بحیث لا تعد القرائن دلیلا قاطعا لحصول قناعة في النزاع ولكنها تسمح لها بالانتقال 

من مرحلة الشك والتردد إلى مرحلة الیقین، وطریقة الإثبات القرائن ضرورة عملیة تمیلها 

ذلك لان الإمارات والدلائل التي تعرض علیه لا توحي له إلا بالظن القاضي، طبیعة عمل 

الإسكندریة، فاء، منشأة المعار لإلغاى، دعو الإداريیة القضاء لا، و "الإداريالقضاء "یم عبد العزیز هبرا اشیحا 1
.70، ص2003ص



سلطة القاضي في وسائل الإثبات في الخصومة الإداریة:                  الثانيالفصل 

72

في الغالب، أو الرأي الراجح على أحسن الفروض، وكل واقعة من الوقائع أو إمارة من 

1.الإمارات لابد أن تخضع إلى تفسیر خاص وتقدیر معین من القاضي

الورقة الإداریة حیث ان وتعد القرائن من أهم طرق الإثبات في القانون الإداري بعد 

النظریة إلى الأوراق الإداریة ذاتها تقوم على اعتبارها قرائن مكتوبة، فالإثبات الإداري هو 

.إثبات إقناعي في موضوعه، وان كان مقیدا من حیث شكله 

وعلى القاضي أن یبحث على الطریقة المناسبة والسریعة التي توصله إلى السند الذي 

ه حكمه، وعلیه أن ینتقل من هذه المرحلة، المتمیزة، بالشك وان یقوم ینبغي أن یؤسس علی

بمجهود فكري یتمیز بالجمع بین مختلف العناصر، أو الوقائع برباط من المنطق والتدرج إلى 

.ا الاطمئنان والیقین لتأسیس حكمهأن یصل إلى مرحلة أخرى حیث یجد فیه

لقاضي في حكمه یجب أن تتوفر ها امن اجل أن تكون القرائن حجة دقیقة ویستند إلی

:شروط فیها

یستطیع القاضي أن یعتمد علیها قویة وواضحة، من اجل تسییر الخصوم و نةأن تكون قری-

.إصدار حكمهفي

أن یكون استخلاص القاضي للقرینة من الوقائع والحوادث استخلاصا سلیما وسائغا بمعنى -

2.التي ینهي إلیها حكمهیكون مؤدیا عقلا ومنطقا إلى النتیجة أن 

.71، المرجع السابق، صاءلإلغاى، دعو الإداريیة القضاء لا، و "الإداريالقضاء "یم عبد العزیز هبرا اشیحا 1
.72، المرجع السابق، صاءلإلغاى، دعو الإداريیة القضاء لا، و "الإداريالقضاء "یم عبد العزیز هبرااشیحا 2
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صلاحیات القاضي الإداري : المطلب الثاني

و للقاضي الإداري صلاحیة تقدیر نتائج وسائل الإثبات واختیار الأنسب للقضیة أ

كما له سلطة تقدیر محل الإثبات ومبدأ النزاع المطروح أمامه أي له السلطة التقدیریة، 

.المواجهة

تقدیر نتیجة وسائل الإثبات :الفرع الأول

بینقد وحدت 1الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 865إلى 858نجد المواد من 

مضاهاة الأماكنإلى الانتقال،سماع الشهود, الخبرة: من حیث الإداريحیات القاضي لاص

.نابات القضائیة لإالخطوط وا

أن یطلب منالإداریةتجیز لرئیس المحكمة 844/22ة فعلى سبیل المثال نجد الماد

تي تجیز لرئیس التشكیلة ال8553المادةو ، ند أو وثیقة تفید في فض النزاعلخصوم كل مست

إلىالضرورة أن یقرر إعادة السیر في التحقیق بموجب أمر غیر مسبب وغیر قابل في حال

.طعن 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25المؤرخ في 08/09القانون رقم من 865إلى 858المواد من 1
.21والإداریة، الجریدة الرسمیة عدد

، 1994ئي الجزائري، رسالة ماجیستیر، شاص جازیة، قواعد الاختصاص القضائي بالدعوى الإداریة في النظام القضا2
.94ص

.47والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة عدد 2008فبرایر 25المؤرخ في 08/09القانون رقم 3
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حریة أصبح یتمتع بالإدارينرى أن القاضي الإداریةو المدنیة الإجراءاتقانون خلالمن 

.الفقهیة الحدیثةالاتجاهاتذلك تماشیا كبیرة في بحثه عن الحقیقة وتكوین اقتناعه و 

والقاضي الإداري في ممارسته لسلطته التقدیریة في تحدید وسیلة الإثبات المناسبة لا 

، ن التزام علیه بالاستجابة إلیهاو یتقید بطلبات الطرفین، إذ تعتبر رغبتهما مجرد استئناس له د

فضلا عن انه یمارس سلطته ولو لم یطلب أي طرف الاستعانة بوسیلة معینة للإثبات، بل 

. وحتى ولو اعترض علیها الطرفان

كما یتمتع القاضي الإداري بحریة اختیار الوسیلة التي یرى كفایتها وملائمتها للإثبات 

باحترام نتیجتها انتهاء، حیث یكون له سبیل إصداره لحكم عادل في الدعوى ابتداء لا یلزمه 

الأخذ بما أفرزته وسیلة الإثبات من نتیجة أو الأخذ بجزء منها آو طرحها كلیة إذا لم یقتنع 

بها، وفي هذه الحالة یمكنه الاستعانة بما یراه ملائما للإثبات من وسائل تحضیریة أو 

1.تحقیقیه 

تقدیر محل الإثبات ومبدأ المواجهة : الفرع الثاني

من المبادئ الجوهریة في التقاضي حق الخصوم في مناقشة الدلیل الذي یقدم في 

الدعوى فمن ضمن حق الشخص إثبات الواقعة التي تعتبر مصدرا للحق المدعى به تدعیما 

ه طبقا ن كل دلیل یتقدم به الخصم لابد أن یعرض على الخصم الأخر لمناقشتأكما ،لدعواه

.لمبدأ المجابهة بالدلیل

.95شاص جازیة، قواعد الاختصاص القضائي بالدعوى الإداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص1
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ومبدأ المواجهة بین الخصوم یهدف إلى تمكین كل طرف في النزاع من إبراز وجهة 

نظره وضمان حقوقه، حیث یعد من أهم المبادئ الممیزة للخصومة، ویجمع الكتاب عادة بینه 

أو على وبین مبدأ حریة الدفاع، مقررین انه لا یجوز الحكم على الخصم دون سماع دفاعه

.الأقل دعوته للدفاع عن نفسه فیما یوجه إلیه من طلبات



الخــاتمـة



موحدامن النظام القضائي الذي كان یافي الجزائر جزءا ثانالإداريالقضاء أصبح

یةالقضائبالازدواجیةیسمىفي ظل ما یتینقضائیئتینمكونا لهیصبحل،وتعرض للانقسام

یمالعدالة وتنظإصلاحسیاسةإطارفي یدخلعلى انه یهعلینمن قبل القائمیفسرالذي 

ینكعنصر الدیمقراطیةالعدالة،یقمن مستوى تحقالإمكانللتقرب قدر یةالسلطة القضائ

.دولة القانونیاملق

المستقرة یروتوجهات المشرع الجزائري غبأفكارمرتبط الإداريفاختصاص القضاء 

التيیةاعدة القانونبه القیحددو یهعلیستقرینفي اتخاذ مسار معیترددالاستقلال وهو فمنذ

.العامة للدولة ومنها مرفق القضاءتنظم المرافق 

یاربناء على المعالإداريفقد حدد المشرع الجزائري اختصاص القضاء یهوعل

هذاثم وزع یةعلى الجهة مصدرة التصرف محل الرقابة القضائیعتمدالذي " یدالمق"العضوي

مداهایثمن حیحةصر یةنصوص قانونى ضبمقتالإداريجهات القضاء ینالاختصاص ب

یدمقاختصاصختصاص عام ولمجلس الدولة لایادنیةجهة قضائالإداریةمنح للمحاكم إذ

القضائي الاختصاصبنصوص محددة في القانون المتعلق به والتي تشكل في مجموعها 

یابالنظر في قضاالمشرعمدى هذا الاختصاص الذي حدده یثلمجلس الدولة من ح

يالاستئنافواختصاصه ونهائیةبصفة مباشرة ینظرهاهات ذات الاختصاص الوطني الج

حكامأكقاضي قانون ضد اختصاصهإلىإضافةفي النظام القضائي یةكقاضي درجة ثان

.ومجلس المحاسبةالإداریةیةالجهات القضائ



معینة، التي یقدمها الأشخاص للدفاع عن وقائعوالإثبات هو وسیلة من وسائل الدفاع 

وذلك من خلال إقامة الحجة والدلیل أمام القضاء لإقناع القاضي عما یدون به وفق إجراءات 

.محددة قانونا

إداریةلطة ستتمیز باتصالها بعنصران أولهما اتصال المنازعة بالإداریةوالمنازعة 

أحد أطراف الدعوى كمدعى أو مدعي علیه، بینما العنصر الثاني یتمثل الإدارةتكون بمعنى

ةالقانون العام، فتعرف المنازعبوسائلالإداریةفي اتصال الدعوة بنشاط مرفقي للسلطة 

بأن المسألة التي تثیر نزاعا بین الإداريبناءا على ما استقرت علیه أحكام القضاء الإداریة

مة في الدولة بحیث یتم رفعها إلى القضاء من خلال مباشرة الحق حدى السلطات العاإ الفرد و 

.لوصول إلى حسم النزاع والفصل فیهفي الدعوى حتى یتم ا

: النتائج المتوصل إلیها من خلال الدراسة

اللجوء إلى القضاء هو حق من الحقوق الأساسیة للأفراد كرسه المؤسس الدستوري -

ائرفي جمیع الدساتیر التي عرفتها الجز 

فض المنازعة الإداریة بالقانون تعهد به الدولة إلى هیئة قضائیة تسمى بالمحاكم -

عموما

فالإثبات في المنازعة الإداریة یعني إقامة الدلیل القانوني أمام القضاء بشأن حق -

متنازع فیه

تتم إجراءات سیر الدعوى الإداریة بمجموعة من القواعد والإجراءات والشكلیات -

التي یجب التقید بها عند ممارسة حق الدعوى الإداریةالقانونیة 



.له خصوصیة تمیزه عن غیره من القوانین الإداريالإثبات-

الإثباتلوسائل الاثباتیة تلعب دورا كبیرا في ا-

الدلیل بطریقة مباشرةإقامةوالوسائل المباشرة هي -

الوسائل غیر المباشرة هي وسائل ثانویة للإثبات -

الإثباتایجابیا في الإداريحدیثا أصبح دور القاضي -

.حریة كبیرة في بحثه عن الحقیقة وتكوین اقتناعهأصبح یتمتع بالإداريالقاضي -
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الماسترمذكرةمــلخص 

یعتبر التقاضي حق من الحقوق الأساسیة للأفراد كرسه المؤسس الدستوري في جمیع 

الدساتیر التي عرفتها الجزائر، فلا تتحقق فعالیة الدعوى الإداریة إلا إذا تم تبني إجراءات 

یة وقواعد تضمن تقریب العدالة للمواطن، وهو ما یعرف بالحق في اللجوء إلى القضاء وإمكان

.، فالقاضي له دور إیجابي في الخصومة الإداریةإخطار القاضي مباشرة

:الكلمات المفتاحية

القاضي/4الخصومة/ 3المنازعات/2الإثبات/1

Litigation is one of the basic rights of individuals
enshrined in the constitutional founder in all the
constitutions that Algeria knew. in administrative
litigation.
1/ Evidence 2/ Disputes 3/ Litigation 4/ Judge.
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